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الكلية لا تتحمل 

مسؤولية ما يرد 

 في هذه المذكرة

 من اراء



  الحمد الله على جزيل نعمه و عظمته و نستعينه و نستغفره و نتوب إليه و نعوذ به

الحمد الله على كل شيئ، الحمد الله الذي يسر لنا هذا العمل الذي اجتهدنا فيه 

"قريد الطيب"بالشكر لأستاذنا المشرف 

      على تفضله الإشراف على هذا البحث له منا كل الامتنان و الشكر و التقدير

لتوجيهاته و نصائحه و تشجيعه لنا لإتمام هذا البحث

   من قريب أو عمل و مدنا بيد العون 

 

 شكر و عرفان

 

الحمد الله على جزيل نعمه و عظمته و نستعينه و نستغفره و نتوب إليه و نعوذ به

   من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا                    

الحمد الله على كل شيئ، الحمد الله الذي يسر لنا هذا العمل الذي اجتهدنا فيه 

بالشكر لأستاذنا المشرف يسعدنا في مستهل هذا العمل أن نتوجه 

على تفضله الإشراف على هذا البحث له منا كل الامتنان و الشكر و التقدير

لتوجيهاته و نصائحه و تشجيعه لنا لإتمام هذا البحث

عمل و مدنا بيد العون كما نتوجه إلى كل من ساهم في إتمام هذا ال

  .بعيد و لو بالكلمة الطيبةمن                        

الحمد الله على جزيل نعمه و عظمته و نستعينه و نستغفره و نتوب إليه و نعوذ به

                    

 الحمد الله على كل شيئ، الحمد الله الذي يسر لنا هذا العمل الذي اجتهدنا فيه 

 يسعدنا في مستهل هذا العمل أن نتوجه 

على تفضله الإشراف على هذا البحث له منا كل الامتنان و الشكر و التقدير

لتوجيهاته و نصائحه و تشجيعه لنا لإتمام هذا البحث             

كما نتوجه إلى كل من ساهم في إتمام هذا ال
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 :مقدمة

 ان التطور الحاصل في المعاملات التجاريه وتوسع الانشطه التجاريه والصناعيه

اوجد فكره المحل التجاري حيث اصبح اداه اساسيه لمزاولة التاجر نشاطه التجاري ومن اهم 

  .الاموال التجاريه التي يمكن ان تكون محلا للتداول والتصرف فيها سواء بالبيع او الرهن

إذ يعتبر المحل التجاري مجموعة من العناصر والأموال يربط بينها التاجر لتحقيق 

عبارة المحل التجاري منذ القدم وكان يقصد استعملت الذي يمارسه وقد  الغرض من النشاط

ويستقبل بها الزبائن وظلت فكرة  بها المكان الذي تمارس فيه التجاره و تعرض فيه السلع

المحل التجاري غامضة حيث لم يحاول  أحد حي قريب بين العناصر المختلفة الضرورية  

. المحل التجاري نظرة مادية قائمة على  صاحب المحل الاستغلال التجاري كانت النظرة الى  

زقد اجمع بغض الفقهاء والمشرعون علي ان المحل التجاري هو مال منقول كغيره من 

المنقولات حدد التداولي في المعاملات الاقتصادية كما عرف المحل التجاري ايضا على انه 

يحصل على الائتمان بضمانها الا  مجموعه من الاموال المنقولة فإن التاجر لا يستطيع ان

 .عن طريق رهنه رهنا حيازيا

 

كما تطرأ على المحل التجاري عمليات غير ناقلة للملكية و المتمثلة في رهنه رهن 

حيازي بواسطة يحصل التاجر على الائتمان بهدف دعم حركه نشاط التجاري والمعروف ان 

حيازته المال الذي يقدمه كضمان وانتقال يقتضي  تخلي المدين الراهن  عن  الرهن الحيازي 

الى الدائن المرتهن تطبيق هذا الحكم على رهن المحل التجاري يؤدي الي تخلي  هذه الحيازة 

  .ما يستحيل معه الاستمرار في الاستغلال التجاري التاجر عن حيازة محله التجاري 

 

 

 :أهمية الموضوع

تعامل به كثيرا في الحياة العملية ودليل وتكمن أهمية البحث باعتباره عقدا لم يتم ال

ذلك اتصالنا مجموعة من الموثقين الذين أكدوا صحة ذلك وعلى أساس ذلك قررنا البحث في 

هذا الموضوع حيث يعتبر الرهن الحيازي للمحل التجاري من أهم وأقوى وسائل الائتمان فهو 
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اضافة الى تحقيق التقدم والتتبع كما يقول للمدين يوفر للمدين من يقرضه مالا ليسدده اجلا  

كما انه كفيل بتوفير الاستقرار والطمأنينة في  وحق الحبس الى حين استيفاء دينه كاملا 

الحياة الاقتصادية وتظهر أهميته أيضا من خلال النظر في عيوب ومخاطر هذا العقد فهو 

تهن مما  يحرم على وتسليمها الى الدائن المر   يستوجب خروج للعينة المرهونة من يملكها 

صاحبها من الانتفاع بها كما أن الالتزامات التي عليها على عاتق الدائن المرتهن قد تكون 

  .عبئا عليه  الامر الذي يلحق الضرر  بالدائن

 

 :أسباب اختيار الموضوع

ما دفعنا لاختيار هذا الموضوع هو الأهمية التي يكتسبها في ما يخص استمرارية 

في الحياة الاقتصادية تنشيط حمايه عمليات الائتمان باعتبارها احد عناصر النشاط التجاري 

  .بالشؤون العامة للمواطنين  هذا النشاط فهذه الأنشطة التي لها علاقة مباشرة 

  

بها مكانه العقار خاصة في اطار  كذلك بسبب مكان المحل التجاري الذي يناهز

 .المعاملات بين الأفراد

العمليه، ايضا لم   الموضوع بالتحديد هو قله تداوله في الحياه واهم سبب لتناول هذا 

  .يتم التطرق له من قبل الباحثين والفقهاء في الجزائر

كما أن هناك أسبابا ذاتية دفعتنا الى الخوض في هذه الدراسة للمساهمة في إثراء 

 .المكتبة القانونية بمواضيعه متخصصة في هذا المجال

 

 :الإشكالية

وعن إشكالية الدراسة فإن موضوع الرهن الحيازي للمحل التجاري يطرح اشكاليات  

وهذا ما يدفعنا الى طرح   قانونية التي تبرز بشكل جلي وواضح الغموض لفكرة هذا العقد 

 : الإشكالية التالية

  

 كيف المشرع الجزائري الرهن الحيازي، وهل من طريقة تنظيمه موفقة؟
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 :الفرعية التالية وتندرج تحت هذه الإشكالية الرئيسية الإشكاليات 

 

  شروطا خاصة الى جانب الشروط العامة لقيامه؟  هل يتطلب الرهن الحيازي 

فيما تتمثل مختلف الآثار الناجمة عن عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري؟ وما هي 

 سباب انقضائه؟أ

 

 :المنهج المتبع

الصدد الاسلوبين التحليل والوصفي حيث يتجسد هذا الأخير لقد اعتمدنا في هذا  

اما ) الرهن الحيازي(بغرض الالمام بمختلف احكام المحل التجاري و العمليات الوارده عليه 

المطبقة  التحليلي لتحليل حمله القوانين والمراسيم وكذا الاجل توضيح القواعد القانونية 

  .تجاريبالنسبه لعقد الرهن الحيازي للمحل ال

 

 :أهداف الدراسة

والمجتمعات   وتكمن أهم أهداف هذا البحث لما له من قيمة اقتصادية لدى الأفراد 

الامر الذي يقتضي اعطاء الاهتمام  الكامل من خلال سن قواعد قانونية تنظم التصرفات 

تنشيط والمعاملات التي يرد عليها مما يؤدي الى استقرارها حيث تجعل منه عنصرا قويا في 

 .الحياة الاقتصادية عن طريق توفير القروض المالية

 

 :الدراسات السابقة

  :تم التطرق لهذا الموضوع في العديد من الدراسات السابقة وأهمها ماستر

العمليات الوارده على المحل التجاري غير الناقله . اسعون كنزة قماش سلوى،  -

  .على الرهن الحيازي للمحل التجاريوتم التركيز فيها ) الرهن والاتجار( للملكيه

الرهن الحيازي للمحل التجاري و التي تطرقت فيها الى  . بن مختار ليلى ثوريه  -

 .احكام الرهن الحيازي
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  :الصعوبات 

في (عند اعداد هذا البحث في الدراسات المتخصصه  اهم الصعوبات التي واجهتنا  

  .الرهن الحيازي في القانون التجاري على وجه الخصوص ) القانون التجاري

  .للدراسة كما ان هذا الموضوع لم يتناوله الباحثين والفقهاء في علم القانون  

 

 :التصريح بالخطة

ة تنقسم دراستنا الى مبحث تمهيدي تناولنا فيه مفاهيم وللاجابة على هذه الإشكالي

  :وفصلين رئيسيين. وخصائصهما عامه لكل من المحل التجاري والرهن الحيازي 

بالنسبة الى الفصل الأول خصصناه للشروط العامة للرهن الحيازي والذي يتضمن 

  :مبحثين

المبحث الاول بعنوان الشروط الشكلية لعقد الرهن الحيازي المبحث الثاني موسوم  

اما الفصل الثاني فهو تحت عنوان اثار . بعنوان الشروط الموضوعية لعقد الرهن الحيازي

  :الرهن الحيازي تناولنا فيه ثلاثة مباحث

و المبحث  آثار الرهن الحيازي  ما بين المتعاقدين : المبحث الأول تحت عنوان

انقضاء الرهن : آثار الرهن الحيازي بالنسبة للغير و المبحث الثالث بعنوان: الثاني بعنوان 

 .الحيازي

 



 خطة البحث

 

  لمبحث التمهيديا

  وخصائصه  تعريف الرهن الحيازي: المطلب الأول

  تعريف الرهن الحيازي: الفرع الاول

 خصائص الرهن الحيازي الفرع الثاني 

  : التجاري و خصائصهتعريف المحل : المطلب الثاني

  تعريف المحل التجاري: الفرع الاول

  :خصائص المحل التجاريالفرع الثاني 

  الشروط العامة لإنشاء الرهن الحيازي :الفصل الأول

  الشروط الشكلية لعقد الرهن الحيازي: المبحث الأول

  الكتابة الرسمية : المطلب الأول

  القيد في السجل: المطلب الثاني

  نظام السجل التجاري في القانون التجاري: الفرع الأول

  إجراءات القيد: الفرع الثاني

  )يالتسجيل الأول(القيد الأول : أولا

  البيانات الأخرى : ثانيا

  لإنشاء الرهن الحيازيالشروط الموضوعية : المبحث الثاني

  الشروط الموضوعية العامة لإنشاء الرهن الحيازي: المطلب الأول

  أهلية الراهن: الفرع الأول

  أهلية الدائن المرتهن : الفرع الثاني

   الحيازيالشروط الموضوعية الخاصة لإنشاء الرهن : المطلب الثاني
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 الرضا : الفرع الأول

  السبب : الفرع الثاني

  النظرية التقليدية : أولا

  النظرية الحديثة : ثانيا

  محل الرهن الحيازي: الفرع الثالث

  :الأموال القابلة للرهن الحيازي: أولا

  شروط المال المرهون: ثانيا

  رهن المال الشائع رهن حيازيا : ثالثا

  الدين المضمون بالرهن الحيازي: رابعا

  للمحل التجاري الحيازي آثار الرهن: الفصل الثاني

  آثار الرهن فيما بين المتعاقدين: المبحث الأول

  الآثار بالنسبة للمدين الراهن: المطلب الأول

  التزاماته بالنسبة للمحل التجاري: الفرع الأول

  التزاماته في حالة فسخ عقد الإيجار  :الفرع الثاني

  الآثار بالنسبة للدائن المرتهن : المطلب الثاني

  حق الأفضلية : الفرع الأول

  حق التتبع: الفرع الثاني

  أثار الرهن بالنسبة للغير : المبحث الثاني



 خطة البحث

 

  آثار الرهن بالنسبة للدائنين العاديين : المطلب الأول

  بالنسبة لمؤجر العقار :المطلب الثاني

  )مقارنه(أثار الرهن بالنسبة للغير في القانون المدني الجزائري : المطلب الثالث

  انتقال حيازة الشيء المرهون : الفرع الأول

   حبس الشيء المرهون: الفرع الثاني

  حق الأفضلية: الفرع الثالث

  حق التتبع: الفرع الرابع

  الحيازي انقضاء الرهن : المبحث الثالث

  طرق شطب قيد الرهن الحيازي : المطلب الأول

  شطب القيد بتراضي أصحاب الشأن : الفرع الأول

  شطب القيد بحكم حائز وقوع الشيء المقتضى فيه: الفرع الثاني

  شطب القيد من طرف مأموري السجل التجاري: الفرع الثالث

  الحيازيالتقيد على المحل التجاري المثقل بالرهن : المطلب الثاني

  الإجراءات السابقة للبيع : الفرع الأول

 بيع المحل التجاري المثقل بالرهن بالمزاد العلني: الفرع الثاني
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  لمبحث التمهيديا

علــى انــه  948ة ديسـتفاد مــن تعريــف المشــرع الحزائــري للمــذهب الحيـازي فــي نــص المــا

حــق عينــي تبعــي مقــدر للــدائن ضــمانا لانتقــاء حقــه و ذلــك بأنــه يســلمه المــدين شــيئا قــد يكــون 

ـــدائنين العـــاديين و  ـــدائن حبســـه لحـــين اســـتيفاء دينـــه و ان يتقـــدم ال عقـــارا او منقـــولا يســـتطيع ال

ممــا حــل  الــدائنين التــاليين لــه فــي المرتبــة لإســتيفاء حقــه مــن المقابــل النقــدي للشــئ المرهــون أو

إن خصـائص الـرهن الحيـازي الـواردة فـي هـذا التعريـف . محله من حقوق وفـي أي أيـدي يكـون

تبـــرر اســـباب إســـتمرار و يشـــوع الـــرهن الحيـــازي اذ نجـــد أن ســـلب حيـــازة الشـــيئ المرهـــون مـــن 

المــدين و تســليمه للــدائن المــؤتمن أو الأجنبــي المختــار مــن جانبهمــا و بحيــث يظــل فــي حيــازة 

ا إلى حين الوفاء غالبا ما تحفز المدين على سداد دينه تعجلا لإسترداد ما لـه المؤتمن محبوس

كمــــا يــــدفن فــــي نفــــس الوقــــت للــــدائن المرتقــــى اســــترجاع دينــــه مــــن ثمــــار و عادئــــدات الأشــــياء 

المرهونة فمثلا على ان انتقال حيـازة الشـيئ  المرهـون إذا كـان منقـولا مـن شـأنه أن تحميـه مـن 

ب النيــة الــذي يــتمكن مــن تســلم المنقــول الــذي يصــبح لــه حــق فــي تصــرفات المــدين للغيــر حســ

 . مواجهة الغير بقاعدة الحيازة في المنقول لسند الملكية

و لذل سوف تتعـرض إلـى مطلبـين أولهمـا بعنـوان تعريـف الـرهن الحيـازي والثـاني تحـت 

 . عنوان تعريف المحل التجاري
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  صائصهوخ  تعريف الرهن الحيازي: المطلب الأول

  تعريف الرهن الحيازي: الفرع الاول

مدني على أن الرهن الحيـازي عقـد يلتـزم بـه شـخص ضـمانا لـدين  1097نصت المادة 

هـــو علــى غيـــره أن يســلم إلـــى الــدائن أو إلـــى أجنبــي بعينـــه المتعاقــدان شـــيئا يرتــب عليـــه  عليــه

الــرهن حقــا عينيــا يخولــه حســب الشــيء لحــين اســتيفاء الــدين وأن يتقــدم علــى الــدائنين العــاديين 

   1.يكون أيد مناقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في المرتبة في والدائنين الثابتين له في 

 صائص الرهن الحيازي خالفرع الثاني 

 الرهن الحيازي عقد رضائي ملزم لجانبين

لم يكن الرهن الحيازي عقـدا رضـائيا فـي  التقيـيم المـدني القـديم بـل كـان عقـدا عينـا كمـا 

المرهــون تســليما فعليــا إلــى الــدائن أمــا فــي  ءقــدمنا فكــان لابــد  مــن عقــد إلا إذا تــم تســليم الشــي

المدني الجديد فقد أصبح الرهن الحيازي عقدا رضائيا بعقد بمجرد تبادل إيجـاب وقبـول  النقتين

متطابقين ولا ضرورة لتسـليم الشـيئ المرهـون إذا التسـليم إلتـزام لا ركنـي و كـان الـرهن الحيـازي 

المرهـون ركنـا لا إلتزامـا  الشـيءعندما كان عقـدا عيينـا فـي التقيـيم المـدني القـديم و كـان تسـليم 

تبــر فــي الغالــب عقــدا ملزمــا لجانــب واحــد هــو جانــب الــدائن المرهــون فــإن هــذا الــدائن يلتــزم يع

اســـتثماره ورده عنـــد إنقضـــاء الـــرهن و تقـــديم حســـاب عـــن و المرهـــون  يءبالمحافضـــة علـــى الشـــ

   2.ذلك، أما المدين فكان لا يلتزم حتى بالتسليم لأن التسليم كان ركنا لا إلتزاما

فـــلا شـــك أن الـــرهن الحيـــازي عقـــد ملـــزم لجـــانبين إذ الـــى جانـــب أمـــا فـــي التقيـــيم الجديـــد 

إلتزامات الدائن المرهن التي سبق ذكرهـا يلتـزم المـدين الـراهن بتسـليم العـين المرهونـة منقـولا أو 

عقارا إلى الدائن المرهن فقد أصبح التسليم إلتزاما إلى ذمة المـدين لا ركنـا فـي العقـد، فيختلـف 

 . في ذلكالرهن الحيازي عن الرسمي 

  

  

  

                                                 
ن دون 10عبــد الــرزاق الســهوري، الوســيط فــي شــرح القــانون المــدني، دار الأحيــاء للتــراث الــوطني العربــي، لبنــان، طبعــة  -1

  .740سنة طبع، ص 
 المرجع نفسه، ص - 2
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  الرهن الحيازي عقد تابع  

فهــو يلــزم وجــود إلتــزام أصــلي يضــمنه فــي ذلــك شــأنه شــأن الكفالــة و الــرهن الرســمي و 

حــق الاختصــاص و هــذا الإلتــزام الأصــلي إذا كــان بــاطلا أو قــابلا لإبطــال أو إنقضــى يتبعــه 

و إذا كـان الإلتـزام تجاريـا كانـت  الرهن الحيازي فيكون باطلا باطلا أو قـابلا لإبطـال أو منفيـا،

المنازعــات الخاصــة بإنعقــاد الــرهن لــيس بتــاجر ولا يشــترط فــي الــرهن التجــاري شــكل خــاص و 

   3.يجوز إثباته بحيث طرق الإثبات

يصـح أن يكـون محلـه كمـا هـو الغالـب  الأصلي الذي يضـمنه الـرهن الحيـازي الالتزامو 

مقرونا بأجل أو معلقـا علـى شـرط و  الالتزاممبلغا من النقود ولكن يصح أيضا أن يكون محله 

عقـد ذلـك يكـون الـرهن الحيــازي ذاتـه مقرونـا بـنفس الأجـل أو معلقــا علـى نفـس الشـرط ، و فــي 

عقــد الــرهن الحيــازي أصــلي و لكــن قــد ين كــالتزامالأحــوال يضــمن الــرهن الحيــازي قرضــا  أكثــر

   4.ناشئة بين بيع أو إجارة أو شركة أو عقد أخر التزاماتلضمان 

  : الرهن الحيازي غير قابل للتجزئة

كــــل جــــزء مــــن العقــــار أو العقــــارات  <: مــــدني علــــى مــــا يــــأتي 1041و تــــنص المــــادة 

المرهونة و كل جزء من الـدين مضـمون بعقـار أو العقـارات المرهونـة كلهـا مـا لـم يبقـى القـانون 

  . أو يقض الأنفاء  بغير ذلك

  

  : التجاري و خصائصهتعريف المحل : المطلب الثاني

  تعريف المحل التجاري: الفرع الاول

منقـول مخصـص لاسـتغلال تجـاري أو صـناعة يمكن تعريـف المحـل التجـاري بأنـه مـال 

معينــة وقــد ســمي بــالمتجر والمصــنع تبــع لنــوع النشــاط الــذي يزاولــه الشــخص والمحــل التجــاري 

وإن كــان يشــمل عناصــر ماديــة كالســلع والمهمــات وعناصــر معنويــة كــالعنوان والاســم التجــاري 

كيـة الصـناعية إلا أن لـه وحقـوق المل. والحق في الإجازة والاتصال بالعملاء والسـمعة التجاريـة

  5.قيمة اقتصادية تختلف عن القيمة الذاتية لكل من هذه العناصر على حدى

                                                 
  .743عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص  - 3
  .744المرجع نفسه، ص  - 4
  .، ص2008، الجزائر، سنة 2لنشر والتوزيع، طبعة مقدم مبروك، المحل التجاري، دار هومة ل -5
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  :خصائص المحل التجاريالفرع الثاني 

يتميز المحل التجاري انه مال منقول لما كان المحل التجاري يتكـون مـن عناصـر كلهـا 

منقولــة ماديــة كانــت أو معنويــة كمــا هــو الحــال بالنســبة للبضــائع أو الأثــاث أو حــق الإتصــال 

  . بالعملاء و غيرها فهو منقول و لا يخضع بالتالي للقواعد القانونية التي تكون العقار

محــل التجــاري و إن كــان يتكــون مــن عــدة عناصــر بعضــها مــادي و ال: إنــه مــال معنــوي

بعضـــها معنـــوي إلا أنـــه هـــو ذاتـــه مـــال معنـــوي يمثـــل مجموعـــة هـــذه العناصـــر مســـتقلا عنهـــا و 

   6.مكونا وحدة لها خصائصها

التــي تختلــف عــن خصــائص كــل عنصــر مــن عناصــره و بإعتبــاره مــالا منقــولا فإنــه لا 

  .لمقبول المادي أنه ذو صفة تجاريةيخضع للأحكام القانونية الخاصة با

يجب لكي يعتبر المحل التجـاري تجاريـا أن يكـون إسـتغلاله و نشـاطه لأغـراض تجاريـة 

   7.فإنه لا يعتبر محلا تجاريا) لأغراض مدنية( فإذا كان إستغلال المحل لغير هذه الأغراض 

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
   .99- 98، ص 06فرحة زراوي صالح، المحل التجاري، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة  - 6
   .100فرحة رزاوي صالح، المرجع السابق نفسه، ص  - 7
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  الشروط العامة لإنشاء الرهن الحيازي: الفصل الأول

إن رهـــن المحـــل التجـــاري يتميـــز عـــن رهـــن المنقـــولات العاديـــة حيـــث يـــتم دون انتقـــال 

ــدائن المــرتهن لكــن إذا كــان الــرهن يخضــع نظــرا لطابعــه  الحيــازة مــن المــدين الــراهن إلــى ال

الخــاص لشــروط شــكلية دقيقــة الغــرض منهــا إعــلان الغيــر عــن العمليــة فإنــه يبقــى باعتبــاره 

لعامــة التــي يجــب توافرهــا فــي جميــع العقــود لصــحتها، عقــدا خاضــعا للشــروط الموضــوعية ا

ومنــا هنــا ســنتطرق فــي هــذا الفصــل إلــى مبحثــين؛ المبحــث الأول بعنــوان الشــروط الشــكلية 

  .لعقد الرهن الحيازي والمبحث الثاني بعنوان الشروط الموضوعية لعقد الرهن الحيازي

  الشروط الشكلية لعقد الرهن الحيازي: المبحث الأول

مشــرع الجزائــري فــي عقــد رهــن المحــل التجــاري أن يصــب العقــد فــي شــكل اشــترط ال

رسمي وينشر ويختير في السجل التجاري حسب القواعد المقـررة قانونـا وعليـه سـنتطرق فـي 

المبحث إلى مطلبين المطلب الأول الكتابة الرسمية، والمطلـب الثـاني القيـد فـي السـجل هذا 

  .التجاري

  

  الكتابة الرسمية  :المطلب الأول

الجزائــري حــرص منــه علــى حمايــة الأطــراف المتعاقــدة والقيــد بشــرط فــي  إن القــانون

مــن القــانون التجــاري أن يفــرع رهــن المحــل التجــاري فــي عقــد رســمي وهــو رهــن  120المــادة 

شــكلي ومــن النظــام العــام ويخلفــه، ويترتــب عليــه بطــلان الــرهن كمــا هــو الحــال بالنســبة لبيــع 

     .1ريالمحل التجا

  

  

  

  

  

                                                 
بـوذراع بلقاسـم، الـوجيز فـي القـانون التجـاري، دون . من القانون التجاري الجزائري، ثم أنظر إلى د 120أنظر المادة  -1

  . 98، ص 2004دار نشر، الجزائر، سنة 
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  القيد في السجل: المطلب الثاني

يجب أن يقيد رهن المحل التجـاري فـي سـجل عمـومي ممسـوك لـدى مصـالح السـجل 

يومــا مــن إبــرام العقــد الرســمي لــرهن المحــل التجــاري ويقيــد هــذا الشــرط  30التجــاري خــلال 

  .ركنا شكليا لصحة الرهن بدليل ترتيب المشرع البطلان في حالة تخلفه

  

  نظام السجل التجاري في القانون التجاري: الأول الفرع

خضع نظام  السجل التجاري في الجزائـر إلـى عـدة مراحـل تميـز كـل منهمـا بصـدور 

المــؤرخ فــي  22-90قــوانين ومراســيم تخــص تنظــيم الســجل التجــاري ومــن بينهــا قــانون رقــم 

لــــــق أوت المتع 14المـــــؤرخ فـــــي  08-04المعـــــدل والمـــــتمم بقـــــانون رقــــــم  1990أوت  18

  .بشروط ممارسة الأنشطة التجارية

أوكل المشـرع الجزائـري مهمـة مسـك وتنظـيم السـجل التجـاري لجهـة إداريـة تتمثـل فـي 

المركز الوطني للسجل التجاري وذلك تحت إشراف ومراقبة القضـاء وبهـذه الطريقـة نجـد أن 

ور المشــرع الجزائــري يقــف موقــف وســيط بــين التصــور الألمــاني لــدور الســجل التجــاري كــد

إثبــات قــانوني والموقــف الفرنســي الــذي كــان يــرى فــي الســجل التجــاري دور إعــلام إحصــائي 

 1990أوت  18مـــن قـــانون الســـجن التجـــاري الصـــادر بتـــاريخ  19وذلـــك مـــا تأكـــده المـــادة 

التي تنص على أن السجل التجـاري عقـد رسـمي يثبـت  09/12/1996المعدل والمتمم في 

  1.التجارية ويترتب عليه الإشهار القانون الإجباري كامل الأهلية القانونية للممارسة

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . 102-101بوذراع بلقاسم، الوجيز في القانون التجاري، المرجع السابق، ص  -1



 الشروط العامة لإنشاء الرهن الحيازي                                   الفصل الأول

 

 
11 

  

  إجراءات القيد: الفرع الثاني

تتمثل إجراءات القيد فـي عمليـة التسـجيل الأولـي عنـد بدايـة النشـاط التجـاري وعمليـة 

  .تسجيل البيانات الأخرى الخاصة بحياة التاجر سواء كان شخص طبيعي أو معنوي

  )الأوليالتسجيل (الأول  القيد: أولا

يجــب علــى كــل شــخص يتمتــع  : "مــن قــانون الســجل التجــاري بأنــه 13المــادة تــنص 

يخضــع للقــانون التجــاري أن يصــبح بــذلك  1بالأهليــة المدنيــة والحقــوق ويريــد ممارســة نشــاط

لـــدى الضـــابط العمـــومي المؤهـــل قانونـــا ويبـــين بوضـــوح وصـــراحة أنـــه يريـــد أن يمـــارس هـــذا 

النشــاط طبقــا للقــانون وحســب الأعــراف التجاريــة وإن لــم يكــن موضــع أي تــدبير يمنعــه مــن 

ي ممارســة ذلــك النشــاط أو المهنــة كمــا يجــب أن يكــون مــوطن الشــخص الطبيعــي التــاجر فــ

عنوان المؤسسة التي يمارس فيها تجارته بصفة منتظمة وفعليـة وفـي حالـة مـا إذا كانـت لـه 

يجب أن يتم التسجيل حسب الأماكن المتواجـدة فيـه مؤسسـاته، مؤسسات في أماكن متعددة 

ويقوم هذا الأخير بتسليم وصل التسجيل في السجل التجاري وهذا الوصـل يكـون صـالح مـا 

  2.مصلحة في ذلك لم يتعرض إليه شخص له

  البيانات الأخرى : ثانيا

وتتمثـــل هـــذه البيانـــات بالتعـــديلات أو التحـــولات التـــي تطـــرأ علـــى وضـــع التـــاجر أو 

ــم يلــزم هــؤلاء بالتأشــير لهــذه التعــديلات أو للشــطب مــن الســجل التجــاري ألــزم  الشــركة مــا ل

ى تجارتـه، كالتـاجر القانون التجاري التاجر بالتأثير في السجل التجاري بأي تغيير يطـرأ علـ

الذي يغير تجارته أو تحويل شركة أشخاص إلى شركة أمـوال أو تعـديل رأسـمال الشـركة أو 

توقف التاجر عـن مزاولـة التجـارة وعنـدما يـتم وضـع الشـركة فـي حالـة التصـفية حيـث تـنص 

إن الإشارة الخاصـة بالتعـديلات الطارئـة علـى : "من القانون التجاري على مايلي 26المادة 

عية التــاجر المســجل وكــذلك التشــطيبات الواقعــة فــي حالــة توقــف نشــاطه أو عنــد وفاتــه وضــ

وإذا لــم تصــدر مــن المعنــى بــالأمر ... يمكــن طلبهــا مــن كــل شــخص لــه مصــلحة فــي ذلــك 

                                                 
 . المرجع نفسه، ص  -1
 .103بوذراع بلقاسم، الوجيز في القانون التجاري، المرجع السابق، ص   -2
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بمراقبــة الســجل نفســه فــإن العريضــة تــؤدي إلــى حضــور الطالــب فــورا أمــام القاضــي المكلــف 

علـى الموثـق الـذي يحـرر عقـدا ذو أثـرا فـي المسـائل التجاري والذي يبث في الشكل ويتعـين 

بكـــل الإجـــراءات المتعلقـــة  1الخاصـــة بالســـجل التجـــاري بالنســـبة للأطـــراف المعنيـــين أن يقـــوم

بالعقد الـذي يحـرره وفـي حالـة هـلاك الشـخص الطبيعـي المسـجل فـي السـجل التجـاري علـى 

فــي أجــل أقصــاه شــهرين ورثتــه أو ذوي الحقــوق أن يطــالبوا ببيــان ذلــك فــي الســجل التجــاري 

ابتــداء مــن تــاريخ الوفــاء ويقــوم الضــابط العمــومي بالشــطب تلقائيــا عنــد انقضــاء ) يومــا 60(

  ."أجل نسخة واحدة من الوفاة

فإذا كان يقع على التاجر القيام بكل من عملية القيد فـي السـجل التجـاري والتصـريح 

تترتـب عليـه  الالتزامـات على كل التعـديلات التـي طـرأت علـى نشـاطه فـإن كـل إخـلال بهـذه

     2.آثار قانونية جسيمة

  لإنشاء الرهن الحيازيالشروط الموضوعية : المبحث الثاني

يخضـع المحـل التجـاري إلـى شـروط موضـوعية كغيـره مـن العقـود ولكنهـا تميـزه عـنهم 

نظــرا لخصوصـــية المحـــل التجــاري، حيـــث ســـنتناول فـــي هــذا الصـــدد مطلبـــين الأول بعنـــوان 

أطـــراف عقـــد الـــرهن الحيـــازي، والثـــاني تحـــت عنـــوان موضـــوع محـــل الـــرهن الحيـــازي  أهمليـــة

  .للمحل التجاري

  

  لإنشاء الرهن الحيازيالشروط الموضوعية العامة : لالمطلب الأو

الأهلية من أهم الشروط الواجب توافرها في العقد بغض النظر على طبيعة هـذا تعد 

يأخــذ نفــس أقــدم العقــد العامــة وكــذلك يعــد المحــل مــن أهــم الأركــان  العقــد، فــالرهن الحيــازي

  .التي يقوم عليها العقد لذلك سنتطرق إلى أهلية كل من الطرفين

  

  

  

                                                 
القانون التجاري الجزائري، المحل التجاري، الحقوق الفكرية، ابن خلدون للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، سـنة  فرحة رزاوي، -1

 .251، ص 2001
 . 252-251فرحة رزاوي، القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص  -2
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  أهلية الراهن: الفرع الأول

قــد يكــون كفيــل (قــد يكــون هــو المــدين وقــد يكــون شــخص آخــر غيــر المــدين  الــراهن

ن أعمـال التصـرف رغـم أنـه لا ينطـوي علـى والرهن الحيازي بالنسبة للـراهن يعمـل مـ) عيني

إخراج الشـيء المرهونـة مـن ذمـة الـراهن لـذلك، تلـزم فـي الـراهن أهليـة التصـرف فـي الشـيء 

المرهــون ويكــون الــراهن المــدين مالكــا للمحــل التجــاري وكــذلك اســتبعد المشــرع الجزائــري كــل 

ث تـنص المـادة الأشخاص الآخر التي يمكن لها أن تتدخل لأي غرض في هذه العملية حي

مباشــر ولــو بالتبعيــة كسماســرة ........ لا يجــوز أن يتــدخل بطريــق مــن " ت .مــن ق 149

   1".أو وسطاء أو مستشارين مهنيين في التنازلات والرهون المتعلقة بالمحلات التجارية

  

  أهلية الدائن المرتهن : الفرع الثاني

أمـــا الـــدائن المـــرتهن فهـــو بموجـــب هـــذا العقـــد يتلقـــى حـــق الـــرهن مـــن الـــراهن وحيـــازة 

الشـــيء المرهـــون يترتـــب التزامـــات بصـــياغة الشـــيء المرهـــون واســـتغلاله ورده عنـــد انقضـــاء 

الــرهن ممــا يجعــل الــرهن بالنســبة إليــه تصــرف يــدور بــين النفــع والضــمان ولــيس نافعــا نفعــا 

تهن، ولــذلك لا يكفــي فــي الــدائن المــرتهن رهــن حيازيــا محضــا كــالرهن الرســمي بالنســبة للمــر 

أن يكــون متميــزا كــالمرتهن رهــن رســميا بــل يجــب أن يكــون كامــل الأهليــة أمــا فيمــا يخــص 

  2.الولاية لمباشرة عقد الرهن الحيازي فإنه يشترط شرطين في النائب وهما

إذا كـان الــراهن شخصــا نائبــا عــن الـدائن المــرتهن فيكفــي أن يكــون لــدى الــراهن : أولا

أو الوكيــل وكالــة عامــة لأن التزامــات التــي ينشــئها الــرهن الحيــازي فــي ذمــة الــدائن هــي مــن 

أعمــــال الــــدائن هــــي مــــن أعمــــال الإدارة، كمــــا أن الــــولي والوصــــي والقــــيم يجــــوز لهــــم قبــــول 

  .الارتهان دون إذن من المحكمة

أمـا بالنسـبة للـراهن فيجـب أن تتـوافر فـي النائـب عنـه ولايـة التصـرف طبقـا لمـا : ياثان

وإذا كـــان ) القـــيم/الوصـــي/الـــوالي(حـــدده قـــانون الولايـــة علـــى المـــال إذا كـــان النائـــب قانونيـــا 

  2.فيجب أن تكون وكالته خاصة) الوكيل(النائب اتفاقي 

                                                 
  http://e:owpedia.com .17:25 ,14/02/2018الموسوعة القانونية، موقع إلكتروني،  -1
، الجزائــر، 2الموقــع الإلكترونــي الســابق، ثــم أنظــر كــذا مئــدم مبــروك، المحــل التجــاري، دار هومــة للنســر والتوزيــع، ط: 2

 .56-55، ص 2008
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   شروط الموضوعية الخاصة لإنشاء الرهن الحيازيال: المطلب الثاني

فــي تطبيــق للقواعــد العامــة المعمــول الحيــازي يخضــع فــي إثباتــه عقــد الــرهن لإثبــات 

الـــرهن فـــلا يجـــوز إثبـــات المرهـــون لا قيمـــة الـــدين المضـــمون هـــذه القواعـــد قيمـــة المـــال هـــذه 

ولـو كانـت تجـاوز مائـة ألـف دينـار جزائـري متى كانـت قيمـة المـال المرهـون بشهادة الشهود 

 .قيمة الدين المضمون لا تتجاوز ذلك

  

 الرضا : الفرع الأول

مـن القـانون  59نصـت عليـه المـادة الإيجـاب مـع القبـول التـي يقصد بالرضـا تطـابق 

دون الإخـلال عـن إرادتهمـا المتطـابقتين أن يتبادل الطرفان التعبير يتم العقد بمجرد "المدني 

فإنـه يتحقـق عقـد يقـوم علـى إلتـزامين عقـد الـرهن التجـاري هـو بمـا أن  1"بالنصوص القانونية

و قبـول المـرتهن بـه و لمضمونه  إيجاب الراهنباللفظ الدال على التجارية كغيره من العقود 

بالفعـــل فيعطـــي فيـــه كـــذلك فإنـــه يتحقـــق و أكملـــه مكـــان صـــحيحا بكـــل لفـــظ يـــدل عليـــه ذلـــك 

و و يأخـــذها المـــرتهن قاصـــدا بـــه القبـــول  إيجـــاب الـــراهنقاصـــدا بـــه العـــين للمـــرتهن  الـــراهن

يكفـــي أن يكـــون التراضـــي المتعاقـــدين علـــى إرادتـــه ولا بتعبيـــر كـــل مـــن بالتـــالي التعاقـــد يـــتم 

ٱلا إذا كـان صـادرا أن يكـون صـحيحا و التراضـي لا يكـون صـحيحا موجود بل يجب أيضا 

( الأربعــة مــن عيــوب الإرادة مشــوبة بعيــب ٱرادة أحــد المتعاقــدين ذي أهليــة و لــم تكــن مــن 

 2.)الإكراه، الغلط، الإستغلالالتدليس، 

تتجـــه لإحـــداث أثـــر قـــانوني معـــين هـــو إنشـــاء بـــالإرادة هنـــا الإرادة التـــي و المقصـــود 

ـــزام فأهليـــة مناطهـــا التميـــز  لأن الإرادة لا تصـــدر إلا عـــن تميـــز فالشـــخص يمـــر بعـــدة الإلت

بلوغـه سـن الرشـد التميـز يعتبـر عـديم الأهليـة حق تكتمل عنده أهلية الاداء فهو قبل مراحل 

يعتبـر كامـل الأهليــة و و قبـل بلوغـه سـن الرشـد يعتبــر نـاقص الأهليـة و إذا بلـغ ســن الرشـد 

و  40ذلك في حالة إذا لـم يطـرأ علـى هـذه الأهليـة عـوارض و التـي نصـت عليهـا المـادتين 

تقـع أو لا تقـع مـن شـأنها تتأثر دائما بسن و قد تتأثر بعـوارض الأهلية أي ج .م.من ق 43

تـوافر الأهليـة الازمـة لإبــرام كـالجنون و العتـه و الغفلـة و بالتـالي يجـب يـز مأن تـأثر فـي الم

                                                 
   .62-61عمار، العقود والمحل التجاري في القانون الجزائري، دار الخلدونية،   عمورة - 1
  .62عمار، المرجع نفسه، ص عمورة  - 2
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الرشـد، إضـافة إلـى ذلـك يشـترط فـي الــراهن أن عقـد بالنسـبة للـرهن و المـرتهن أن يبلـغ سـن 

 1.فيهيكون مالكا للمحل التجاري المرهون و أهلا ليتصرف 

  

  السبب : الفرع الثاني

إلتزامــه أي الوصــول إليــه مــن وراء الســبب هــو الغــرض المباشــر الــذي يقصــد الملتــزم 

إلــى الــرهن و هــو حاجــة التــاجر مشــروعا أي الــدوافع  مســندا لســببيجــب أن يكــون الســبب 

لإســتغلاله فــي عمــل مشــروع و ضــروري لــدعم الماســة الحصــول علــى الأمــوال الضــرورية 

فظهــــرت نظريتــــان ختلفــــت الأراء حــــول تحديــــد معنــــى الســــبب احركــــة النشــــاط الإقتصــــادي 

يشــترط أن يكــون الســبب موجــودا و مشــروعا لصــحة النظريــة التقليديــة و النظريــة الحديثــة و 

لا ينـتج أي  أن الإلتـزام. م.ق»  97« و إلا كان باطلا و هذا ما نصت عليـه المـادة العقد 

غيـر  تأو كـان مبنيـا علـى سـبب غيـر صـحيح أو علـى يبـأثر إذا لم يكن مبنيـا علـى سـبب 

العام فالسبب هو الدافع و أو إذا كان مخالفا للأداب أو النظام  و إذا حرمه القانونمشروع 

 . ذمته الإلتزام. إلى أن يرتب فيالباعث الذي دفع الملتزم 

  

  النظرية التقليدية : أولا

   و السبب العقدي جاء في هذه النظرية أن السبب هو الدافع 

فـــي ذمتـــه الإلتـــزام فمـــن ســـبب الـــدافع هـــو الباعـــث الـــذي دفـــع الملتـــزم إلـــى أن يرتـــب 

و الإلتـزام بـدفع الـثمن هـو أن يشـغل المنـزل أو يشتري منزلا قد يكون الدافع له على الشـراء 

يجمــــع مــــن ذلــــك أن باعــــث  و ينــــرى لعملــــه،يخصصــــه لســــكناه أو أن يجعــــل منــــه محــــلا 

ضـرورة و فـلا يـذكر فـي الإتفـاق : هـو شـيئ خـارجي عـن العقـد : الخصائص الـثلاث الأتيـة

للملتــزم إذ يرجــع إلــى نوايــاه و مــا يتــأثر بــه هــو شــيئ ذاتــي لا يصتخلصــه حتمــا مــن الإلتــزام 

ى، فـي كـل نـوع مـن العقـود فحسـب بـل فـي كـل عقـد علـى حـدمن دوافع هو شيئ متغيـر لا 

الباعــث لا و لمــا كــان . المشــتري فــي عقــد غيــر الباعــث للمشــتري فــي عقــد آخــر فالباعــث

                                                 
، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة الجديدة، 1عبد الرزاق السنھوري، الوسيط في شرح القانون المدني المدير مصادر ا)لتزام، ج - 1

   . 281، ص 2000
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إلـى أن لا تـأثير لـه فـي وجـود فإن النظريـة التقليديـة تـذهب يمكن ضبطه على وجه التحديد 

مــع شــريف أو غيــر شــريف متحقــق و مهمــا كــان هــذا الباعــث  1العقــد و لا فــي قيــام الإلتــزام

  . قائمفإن العقد صحيح و الإلتزام النظام العام أو مخالفا له 

النظريــة التقليديــة، يعــرف عــادة بأنــه هــو الســبب الــذي تقــف عنــده : الســبب القصــدي

مـن وراء إلتزامـه المباشـر الـذي يقصـد الملتـزم الوصـول إليـه هو الغايـة المباشـرة أو الغـرض 

أمـا الباعـث  يصـل إليهـا الملتـزم،عن الباعث في أن السـبب هـو أول نتيجـة فيختلف السبب 

يتحقــق الســبب و لا يصــل إليهــا الملتــزم مباشــرة مــن وراء غيــر مباشــرة يتحقــق بعــد أن فغايــة 

   2.الإلتزام

  النظرية الحديثة : ثانيا

ـــأن الســـبب  ـــة ب ـــى التعاقـــد تـــرى هـــذه النظري ـــدافع إل لا مجـــرد الغـــرض هـــو الباعـــث ال

لـذلك اسـر نفسـي خـارج عـن العقـد يتغيـر بتغيـر البواعـث المباشر المقصود في العقـد و هـو 

الباعـــث الـــذي دفـــع أحـــد المتعاقـــد الآخـــر فـــإذا كـــان لابـــد مـــن أن يكـــون الســـبب معلومـــا مـــن 

بــه و فعــدم المشــروعية هنــا لا يعتبــر إلــى التعاقــد غيــر مشــرع ولــم يكــن يعلــم بــه المتعاقــدين 

شــأنه فــي ذلــك شــأن العقــد الــذي يقــوم لا علــى لإرادة الظــاهرة يكــون العقــد صــحيحا، و يقــوم 

و لا يسـتطيع إجـراء و لا يعلـم التعاقـد الآخـر بالعيـب بغلط أو تدليس أو الإرادة معيبة على 

  .بطلان العقدتخلف ركن من أركان العقد الموضوعية أن يعلم به و يترتب على 

  

  الحيازيمحل الرهن : الثالثالفرع 

مــن أهــم الأركــان التــي يقــوم عليهــا الــرهن الحيــازي ويتمثــل  الحيــازي يعــد محــل الــرهن

  .محل الرهن الحيازي في إما المنقولات أو العقارات وكذلك الديون المرهونة

مــن الواضــح أن تعــدد الأمــوال القابلــة للــرهن والتــي : يالأمــوال القابلــة للــرهن الحيــاز : أولا

يكــون عقــارا أو ن الحيــازي ج التــي نصــت علــى أن محــل الــره.م.مــن ق 949حــدتها المــادة 

يتضــح أنــه يصــح رهنــه حيازيــا بــالمزاد العلمــي ومــن نــص المــادة  منقـولا يمكــن بيعــه اســتقلالا

                                                 
   .وما يليھا 477-451عبد الرزاق محمد السنھوري، المرجع السابق، ص ص  - 1
  .515- 512ص نفسه المرجع، ص  - 2
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كـــل مــــن العقــــارات والمنقــــولات وذلــــك علــــى خــــلاف الــــرهن الرســــمي الــــذي لا يــــرد إلا علــــى 

  .العقارات

كــالآلات تنقســم المنقــولات إلــى نــوعين مــن المنقــولات فمنهــا منقــولا ماديــة  :المنقــولات -1

والمعـــدات الصـــناعية، كمـــا يمكـــن أن تكـــون منقـــولا معنويـــة مثـــل بـــراءات الاختـــراع والمجـــال 

 .التجاري باعتبارها مال منقول معنوي

جميعهــــا يجــــوز رهنهــــا كالســــيارات والمواشــــي والأثــــاث والبضــــائع : المنقــــولات الماديــــة  .أ 

بــذاتها أو مثليــة علــى أن  والمجــوهرات ويســتوي أن تكــون هــذه المنقــولات ذات قيمــة معينــة،

إلا بإفرازها ومثال ذلك رهـن المحاصـيل ) الرهن(رهن الأشياء المثلية لا ينشئ الحق العيني 

الزراعية كالغلال والقطن، ويجوز رهـن النقـود وهـو مـا يسـمي عـادة بالكفالـة النقديـة ولـو أنـه 

لمشـترك فـي الحيـاة أو في حقيقة الأمـر رهنـا حيازيـا لا كفالـة ومثالـه مـا يقتسـمه ومـا يدفعـه ا

الكهربـــاء أو الهـــاتف علـــى ســـبيل التـــأمين ومـــا يقدمـــه مقـــاولو الأشـــغال العامـــة مـــن تأمينـــات 

 1.لجهة الإدارة ضمانا لقيامهم بتنفيذ عقد المقاولة

يجوز التعامـل أو رهـن المنقـولات المعنويـة القابلـة للبيـع فـي المـزاد : المنقولات المعنوية  .ب 

ءات الاختــراع والمحــال التجاريــة والعلامــات التجاريــة وتطبيــق العلنــي كحقــوق التــأليف وبــرا

 .على رهن السندات الاسمية والسندات لأمر 981و 967لذلك فقد نصت المادة 

  شروط المال المرهون: ثانيا

المال المرهون سواء كـان عقـارا أو منقـولا يجـب تـوافر فيـه شـروط معينـة حتـى يمكـن 

  :وتتلخص هذه الشروط فيمايلي رهنه رهنا حيازيا

أي أنــه يشــترط تعيــين الشــيء المرهــون تعيــين إمــا : أن يكــون الشــيء المرهــون معينــا -1

بذاتــه أو بنوعيــه مــن خــلال فــرز أولا أو معنيــا بالمقــدار وإلا كــان هــذا الــرهن بــاطلا اســتنادا 

عينـا م وبغياب في نص المادة السابق فيكفي أن يكون المحـل م.من ق 94إلى نص المادة 

 2.بالذات أو معينا بالنوع مع ذكر مقداره أو قابلا للتعيين

                                                 
 . 260زاوي صالح، القانون التجاري، المرجع السابق، ص ر فرحة  -1
 .261زاوي صالح، المرجع نفسه، ص ر فرحة   -2
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  للمحل التجاري الحيازي آثار الرهن: الفصل الثاني

يعد اتفاق الطرفين على عقد الـرهن وعنـد اسـتكمال جميـع الإجـراءات اللازمـة للحصـول 

علـــى عقـــد رهـــن صـــحيح مســـتوفي شـــروطه وأركانـــه يترتـــب علـــى هـــذا آثـــار قانونيـــة فيمـــا بـــين 

المتعاقـــدين مــــن جهـــة وبالنســــبة للغيـــر مــــن جهـــة أخــــرى، فهـــو ينــــتج حقـــوق خاصــــة بالــــدائنين 

لعمليـة الـرهن وبالمطالبـة بإسـقاط الأجـل حيـث تـنص المـادة العاديين الذي كانت ديونهم سابقة 

علــى أنــه يحــق للــدائنين العــادين أن يطلبــوا إســداد ديــونهم قبــل الاســتحقاقات المحــددة إذا  126

كـــان قيـــد الـــرهن بســـبب لهـــم ضـــدا كمـــا يترتـــب عـــن الـــرهن التجـــاري إن الـــدائن المـــرتهن يتمتـــع 

جــاري فــإن قيمتــه قابلــة للنقصــان أو الزيــادة بضــمان عينــي، غيــر أنــه ونظــرا لطبيعــة المحــل الت

حيــث كــان ســوء اســتغلال المحــل مــن طــرف المــدين قــد يــنقص مــن قيمتهــا ويــنقص بــذلك مــن 

ضمان الدائن بهذا خول المشرع للدائن المـرتهن حـق الأولويـة وحـق التتبـع وحقـه فـي معارضـة 

الـخ وهـذا ...اري كل تصرف ينقص من قيمة المحل التجاري، مثل تحويل أو نقـل المحـل التجـ

   1:سنتناوله في المبحثين الآتينما 

  آثار الرهن فيما بين المتعاقدين: المبحث الأول

بمـــا أن رهـــن المحـــل التجـــاري لا يـــؤدي إلـــى نقـــل حيازتـــه للـــدائن المـــرتهن اســـتثناءا مـــن 

طبقـا  القواعد التي يقضـي بنقـل حيـازة المـال المنقـول المرهـون إلـى الـدائن المـرتهن رهنـا حيازيـا

ت وبالتالي يحـتفظ الـراهن فـي عقـد رهـن المحـل التجـاري يحيازتـه .من ق 118/2لنص المادة 

للمحل الأمر الذي يسمح له بمواصلة اسـتثماره للمحـل رغـم الـرهن وفـي المقابـل وضـع المشـرع 

وفـرض ضمانات الدائن المرتهن وذلك بإلزام المدين الـراهن بالمحافظـة علـى الأمـوال المرهونـة 

جنائية وفي حالة إقدامه على تلافها أو إفسادها بأي طريقة تـؤدي إلـى إنقـاص  2قوباتعليه ع

ت ولــم يفصــل المشــرع .مــن ق 167/1أو تعطيــل صــفوف الــدائن المــرتهن طبقــا لــنص المــادة 

حرمـان هذه العقوبات على المدين الراهن بل على كل من يقوم بأي محاولة للغش تهدف إلـى 

  3.في الامتياز الدائن من حقه

                                                 
  . 164، ص 2003والتوزيع، الجزائر، القانون التجاري، دار العلوم للنشر : شادلي نور الدين -1
 . 523، ص 1987العقود التجارية الجزائرية، ديوان المطبوعات الجزائرية، : سمير جميل الفتلاوي -2
 . 523العقود التجارية الجزائرية، مرجع سابق، ص : سمير جميل الفتلاوي -3
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  الآثار بالنسبة للمدين الراهن: المطلب الأول

وضــحنا ســابقا بــأن رهــن المحــل التجــاري هــو رهــن غيــر حيــازي معنــى أن الــدائن كمــا 

المــرتهن لا يجــوز المتجــر وإنمــا ســيبقي المــدين الــراهن حيــازة المتجــر وذلــك حمايــة لاســتغلاله 

ســهل عليــه مواصــلة اســتغلاله التجــاري وبالتــالي بقــاء المحــل التجــاري فــي يــد المــدين الــراهن ي

التجاري إلا أته يقع على عاتقه مجمـوع مـن الالتزامـات وجـب عليـه إتباعهـا قـد تكـون التزامـات 

خاصة بالمحـل التجـاري كموضـوع رهـن وإمـا التزاماتـه الخـاص بتطبيقـات الـرهن حـول الأدوات 

  :والمعدات المستخدمة داخل المحل التجاري وهذا ما سنتناوله وفق مايلي

  

  التزاماته بالنسبة للمحل التجاري: لفرع الأولا

أنه لا يترتب على رهن المحل التجاري استغله وأن هذا الأمر يفرض علـى من المعلوم 

التاجر أن يمتنع عن القيام بأي عمل أو تصرف قد ينقص من قيمة المحل والغرض مـن ذلـك 

يجـــوز للـــراهن أن "م  .مـــن ق 894حمايـــة الـــدائنين المـــرتهنين وهـــذا مـــا جـــاء فـــي نـــص المـــادة 

  ".يتصرف في العقار المرهون على أن أي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق المرتهن

وبالتـالي يظــل متحفظــا بحيــازة الأشــياء المرهونــة فيلتــزم بالمحافظــة عليهــا خشــية إنقــاص 

 ضمان الدائن المرتهن انقاصا مببرا سواء بإساءة الاستثمار أو بنقـل المحـل التجـاري أو بتبديـد

خاصــــة عناصــــره  1الــــدائن للخطــــر فهاتــــهعناصــــره، لأن ذلــــك لا يــــؤدي إلــــى تعــــريض حقــــوق 

لسـمعة المحـل  الأساسية المتمثلة في الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية، فيجـب عـدم الإسـاء

التجــاري التــي تــؤدي إلــى تنفيــرهم وانصــرافهم عــن التعامــل مــع المحــل التجــاري مــا يــؤدي إلــى 

إنقــــاص قيمتــــه وبالتــــالي قــــد لا تكتفــــي قيمتــــه لســــداد الــــدين وهــــذا الحــــال لا يختلــــف عــــن بقيــــة 

العناصــر المعنويــة المرهونــة الأخــرى ســواء كانــت اســما تجاريــا باعتبــاره حــق ماليــا يــدخل فــي 

                                                 
، 1980، الجزائــر، 1، ط1ربيــة للطباعــة والنشــر، جالقــانون التجــاري الجزائــري، دار النهضــة الع: أحمــد محــرز الفــتلاوي -1

 . 224ص 
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ين المحل التجاري وكذلك إن كانت له تسمية مبتكرة كشـعار خـارجي لتميـز محلـه التجـاري تكو 

  1.واجتذاب العملاءعن نظائره 

تغييره خلال فترة الرهن بل يلتزم بالمحافظة عليها ضف إلى ذلـك العنـوان أو فلا يجوز 

المحافظــة علــى الحقــوق الملكيــة الصــناعية أو الأدبيــة أو فنيــة، وكــذلك يلتــزم المــدين الــراهن ب

الأدوات الخاصــــة بـــــالتجهيز المرهـــــون رهنـــــا حيازيـــــا وصـــــيانتها باعتبارهـــــا أدوات تفيـــــد المحـــــل 

 1ت الفقــــرة .مــــن ق 154التجـــاري وتــــدخل فــــي تكوينــــه وقـــد أجــــاز المشــــرع فــــي نـــص المــــادة 

للمســتفيدين مــن الــرهن ســواء كــان المــرتهن أو الخلــف أن يطلــب مــن المحكمــة وضــع مــا يفيــد 

وق أحــد الأجــزاء الأساســية منهــا وبشــكل واضــح فــي هــذا التعبيــر وإلا فــرض رهــن المعــدات فــ

  .العقوبات. ق 167العقوبات المنصوص عليها في المادة 

ــــزام المحافظــــة علــــى الأدوات والمعــــدات الخاصــــة  ــــه يجــــب الت ونســــتخلص مــــن هــــذا أن

رهــون بــالتجهيز ولا يقتصــر علــى وضــع هــذه لعلامــة وإنمــا يمتــد إلــى المحافظــة علــى المــال الم

فهو غاية المشرع عن جواز وضع إشارات أو علامات تدل علـى رهنـه لـذا يجـب علـى المـدين 

  2.مثل هذه العلاماتالمحافظة على هذه الأموال المرهونة حتى ولم توضع 

  

  التزاماته في حالة فسخ عقد الإيجار : الفرع الثاني

إذا كـــان المحـــل التجـــاري المرهـــون يشـــمل ضـــمن عناصـــره عنصـــر الحـــق فـــي الإيجـــار 

يجــب مــنح الــدائنين الضــمانات الكافيــة لحمايتــه لأنــه قــد يترتــب علــى فســخ عقــد الإيجــار بــين 

صــاحب العقــار وصــاحب المتجــر اســتحالة مواصــلة الاســتغلال ولهــذا اخضــع المشــروع فســخ 

حيــث يتوجــب علــى . الــدائنين المــرتهنين المقيــدينإجــراءات معينــة الغــرض منهــا حمايــة حقــوق 

المــؤجر الــذي يــدفع دعــوة فســخ عقــد الإيجــار إبــلاغ الــدائنين ولا يجــوز أن يصــدر حكــم بفســخ 

                                                 
 420ط، ص .س.، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، د1القانون التجاري، ج: جلال محمدين ومحمد فريد العريني -1

 .  93، ص 2011، الجزائر، 1المختصر في القانون التجاري، دار بلقيس، ط: ثم أنظر إلى أحمد بلوذنين
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عقد الإيجار إلا بعد انقضاء مدة شهر من تـاريخ التبليـغ للـدائن المـرتهن وهـذا مـا نصـت عليـه 

  1.ت.من ق 124/1المادة 

 الـراهن بالمحافظـة علـى هـذا الحـق بسـداد حـق المكـان وعلى هذا الأساس يتقـدم المـدين

الــذي يشـــغله المحــل التجـــاري فــي مواعيـــدها حتــى لا يتعـــرض لفســخ عقـــد الإيجــار كمـــا يمكـــن 

للــدائنين المــرتهنين الــذي لا يجــدون فســخ عقــد الإيجــار بالتراضــي بــين المــؤجر والمتــأجر يجــب 

بعــد مــرور شــهر مــن تــاريخ تبليــغ ذلــك إبــلاغ المــؤجرين المــرتهنين فــلا يصــبح الفســخ نهائيــا إلا 

إلى الدائنين المرتهنين المقيدين في المحـل المختـار لكـل منهمـا وهـذا طبقـا لـنص المـادة سـابقة 

وفــي هــذه الحالــة يجــوز لكــل دائــن مقيــد أن يطلــب بيــع المحــل التجــاري بــالمزاد  2الــذكر الفقــرة 

 يمكـن فسـخ عقـد الإيجـار إلا وبالتـالي لا  1272العلني على حسـب الأوضـاع المقـدرة بالمـادة 

بموافقــــة الــــدائنين المــــرتهنين صــــراحة أو ضــــمنا ســــواء كــــان الفســــخ عــــن طريــــق  المحكمــــة أو 

بالتراضي كما يجب التنبيه إلى أن الراهن لا يمنـع المـدين مـن نقـل المحـل التجـاري إلـى مكـان 

داء بحكــم القــانون شــرط موافقــة الــدائنين المــرتهنين وإلا تصــبح الــديون المقيــدة مســتحقة الأ أخــر

يومـــا  15وذلــك إذا لـــم يقــم الـــراهن بـــإبلاغ الــدائنين المقيـــدين فــي المحـــل المختـــار لهــم  خـــلال 

ســابقة علــى النقــل وذلــك بــإعلان غيــر قضــائي عــن رغبتــه فــي نقــل المحــل مــن المركــز الجديــد 

ت ونسـتنتج فـي الأخيـر أن .مـن ق 123الذي يريـد أن يقيمـه فيـه وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة 

المــدين يقــوم بنقــل موقــع المحــل التجــاري إلــى مكــان أخــر إلا عنــد موافقــة الــدائن المــرتهن وعنــد 

  3.عدم موافقة الدائن المرتهن على هذا التحويل

  

  الآثار بالنسبة للدائن المرتهن : المطلب الثاني

ألـــزم القـــانون الـــدائن المـــرتهن بالقيـــام بمراقبـــة تصـــرفات المـــدين الـــراهن وخصوصـــا تلـــك 

لقة بنقل مركز المحل التجاري أو فسخ الإيجار وان يقوم الدائن بالإجراءات اللازمة لمنـع المتع

المدين من كل محاولة تهدف إلـى حرمانـه مـن الامتيـاز المقـدر لـه علـى المحـل التجـاري ونقـل 

                                                 
  .من قانون رهن وبيع المحل التجاري القرني 13تقابلها المادة   -1
   .Michel de juglard et Benjamin in Ippolitto, op-cit, P28 N°227: أنظر أيضا -2
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تسجيل الرهن إلى الموكل الجديد وبالتالي يرتب الـرهن الـدائن المـرتهن حقـا عينيـا علـى المحـل 

المرهـــون بحيـــث يكـــون لـــه بموجبـــه أن يســـتوفي حقـــه مـــن ثمـــن المحـــل المرهـــون طبقـــا  التجـــاري

والبيــع الــذي نصــت عليــه القــانون التجــاري فهــو يتمتــع بحــق فــي التنفيــذ علــى  الجــزءلإجــراءات 

الشــيء محــل الــرهن بالأفضــلية والأولويــة عــن غيــره مــن الــدائنين كمــا لــه حــق التنفيــذ إذا انتقــل 

مــن  126وهــذا مــا يعبــر عنــه بحــق التتبــع ولقــد نصــت المــادة الشــيء بــين يــدي شــخص آخــر 

ت علــى انــه يجــوز للــدائن المــرتهن والمقيــد ديتــه علــى المحــل التجــاري أن يصــل علــى أمــر .ق

يومــا مــن الإنــذار بــدفع المبلــغ المــدين  30بيــع المحــل التجــاري الــذي يضــمن الــرهن ذلــك بعــد 

 102دائـرة اختصاصـها وكـذلك المـادة  ويرفع الطلب للمحكمة التي يستغل المحل التجاري فـي

ت الإجـــراءات بيـــع المحـــل التجـــاري الـــذي يكـــوم .مـــن ق 127م كمـــا تضـــمنت المـــادة .مـــن ق

موضوعه عقد رهن ونستخلص فـي الأخيـر بـان المـرتهن يتمتـع بحـق الأولويـة وحـق التتبـع فـي 

   1:يلياستيفاء حقه على غيره من دائني التاجر الراهن وهذا ما سنقوم بتوضيحه في ما 

  

  حق الأفضلية : الفرع الأول

يتقرر حق الامتياز للدائن المرتهن على المحل التجاري المرهون بمجـرد قيـد الـرهن فـي 

السجل التجاري يوجد في موطن المحل التجـاري وكـذلك يتقـرر علـى فـروع المحـل التجـاري إذا 

القـول فحـوى المـادة سجل الرهن في السـجل الـذي يوجـد فـي مـوطن فـرع المحـل التجـاري وسـند 

   2.ت.من ق 120

وعلى هـذا الأسـاس يصـبح لديـه حـق الأولويـة فـي اسـتفاء حقـه بمـا قـرره لـه القـانون مـن 

امتيــاز علـــى المـــال المرهـــون بالأولويــة وعلـــى غيـــره مـــن دائنــي التـــاجر الـــراهن وبحســـب مرتبـــة 

قهم علـــى حســـب إضـــافة إلـــى ذلـــك فهـــو يتمتـــع بميـــزة الأولويـــة بـــين الـــدائنين المقيـــدة حقـــو . قيــده

ترتيـب تـاريخ قيـودهم وتكـون للــدائنين المـرتهنين المقيـدين فـي يــوم واحـد ومرتبـة واحـدة متســاوية 

ت وعلــى هــذا فــإن تعــدد الرهــون لا يــؤثر علــى حقــوق الــدائن .مــن ق 122طبقــا لــنص المــادة 

المـــرتهن الـــذي تقيـــد حقـــه فـــي تـــاريخ ســـابق علـــى رهـــن المحـــل التجـــاري مـــره أخـــرى إذا لـــم يـــتم 
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ضيل بـين الـدائنين المـرتهنين علـى أسـاس أسـبقية القيـد يسـتمر هـذا القيـد عشـرة سـنوات مـن التف

تــاريخ تســجيله ويشــطب لمجــرد انتهــاء هــذه المــدة تلقائيــا إذا لــم يحــدد قبــل انقضــاء هــذه المهلــة 

ت وهـــذا ســـاري كـــذلك علـــى الامتيـــاز الواقـــع علـــى .مـــن ق 103وهـــذا مـــا نصـــت عليـــه المـــادة 

  .هيز عدا مدة الامتياز التي تحفظ لكمدة خمس سنوات بالنسبة لهاالمعدات وأدوات التج

إضافة إلى ذلك فقد أوجب المشروع على الدائن المرتهن في حالة نقـل المحـل التجـاري 

إلى مكان آخر آن يقوم خلال ثلاثين يوما التالية لعملـه بالنقـل بـإجراء الـنص علـى هـامش قيـد 

فـإذا . ى المركز الجديد الذي انتقل إليـه المحـل التجـاريالرهن بما يفيد نقل المحل التجاري وعل

كان نقل المحل إلى دائرة اختصاص محكمة أخرى فعليه نقـل قيـده الأول فـي تاريخـه الأصـلي 

مــن  123/2بســجل المحكمــة التــي نقــل إليهــا وبيــان مركــزه الجديــد زهــدا مــا نصــت علــه المــادة 

ت نصـه علـى انـه فـي حالـة إهمـال هـذه ت ورتب كذلك جزءا في حالة إهمـال هـذه الإجـراءا.ق

يســقط حــق الامتيــاز  أنومــن هــذه المــادة الســابقة الــذكر يمكــن ) 3(الإجــراءات المقــدرة بــالفقرة 

للــدائن المقيــد إذا ثبــت انــه تســبب فــي تقصــيره فــي إلحــاق الضــرر بغيــر المتعاقــدين الــذين وقــع 

   1.تغليطهم في الوصف على الحالة القانونية للمحل التجاري

  

  حق التتبع: فرع الثانيال

يتمثـــل حقـــه فـــي إمكانيـــة الـــدائن المـــرتهن ملاحقـــة مـــن انتقـــل إليـــه المرهـــون واخـــذ حقـــه 

بالأولويــة علــى غيــره مــن الــدائنين العــاديين أو المــرتهنين التــاليين لــه فــي المرتلــة بمعنــى يمكنــه 

للحـائز حسـن تتبع المحل التجاري في أي يد يكوم من اجل استيفاء الذين من الـثمن ولا يمكـن 

النية أن يـدفع بالحيـازة لان المحـل التجـاري كمـا سـبق أن ذكرنـا مـال  منقـول معنـوي لا تنطبـق 

كــذلك يجــوز للــدائن المــرتهن كلــب بيــع المحــل . عليــه قاعــدة الحيــازة فــي المنقــول ســند الملكيــة

ه ت كمــا يجــوز للمشــتري الــذي انتقــل إليــ.مــن ق 132التجــاري أينمــا وجــد طبقــا لأحكــام المــادة 

المحل القيام بتطهيره من كافة الديون التي تثقله وبالتالي نستخلص بأن امتياز الدائن المـرتهن 

المتمثل في حق التتبع للمحل التجاري فـي كـل يـد انتقـل إليهـا فهـو تمسـك بحقوقـه الناتجـة عـن 

                                                 
وأنظـر كـذلك أحمـد محـرز، القـانون التجـاري، مرجـع  94المختصر فـي القـانون التجـاري، مرجـع سابقــ ص : أحمد بوذنين -1
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فـــي الـــرهن إزاء المـــدين المـــرتهن وكـــذلك إزاء المالـــك الجديـــد والحـــق بالقيـــام بـــإجراءات التنفيـــذ 

غيـــر انـــه بإمكـــان المشـــتري القيـــام بـــالتطهير أي تســـديد كافـــة . مواجهـــة الحـــائز الجـــدي للمتجـــر

الديون التي تثقل المحل وتجري الملاحقة عـن طريـق القضـاء كمـا يسـتطيع المـدين نفسـه كلـب 

ت وأجـــاز القـــانون فـــي .مـــن ق 125البيـــع فـــي حالـــة عـــدم التســـديد وســـند القـــول فحـــوى المـــادة 

ت بيـع احــد عناصـر المحـل التجـاري بعــد تبليـغ الـدائنين الآخـرين بعشــرين .مـن ق 130المـادة 

كما أجاز بيع المعدات والبضائع مع المحـل التجـاري فـي وقـت واحـد بالأثمـان الأساسـية . يوما

 1.المتميزة أو بأثمان مميزة وفق دفتر الشروط

  أثار الرهن بالنسبة للغير : المبحث الثاني

للدائنين العـاديين السـابقين علـى قيـد الـرهن متـى كانـت ديـونهم متعلقـة باسـتغلال المحـل 

التجــاري وأصــابهم الضــرر مــن ترتيــب الــرهن، كمــا إذا كــان الــذين المضــمون بــالرهن يســتوعب 

قيمة المحل ولم تكن للمدين أمـوال أخـرى غيـر المحـل التجـاري وهـؤلاء الـدائنين أن يطلبـوا إلـى 

سقوط الأجل وسداد ديونهم قبل مواعيد التحاقها وبناءا على ذلك سـنتطرق فـي القضاء الحكم ب

هــذا المبحــث إلــى مطلبــين اثنــين أولهمــا بعنــوان أثــار الــرهن بالنســبة للــدائنين العــاديين والثــاني 

  .تحت عنوان الآثار بالنسبة إلى لمؤجر العقار

  

  آثار الرهن بالنسبة للدائنين العاديين : المطلب الأول

د قيـــد الـــرهن، المحـــل التجـــاري يصـــبح ســـاري فـــي حـــق الغيـــر فيكـــون المـــرتهن أن بمجـــر 

يســتوفي حقــه مــن ثمــن المحــل المرهــون بالأولويــة علــى الــدائنين العــاديين والــدائنين المــرتهنين 

كمــا يكــون لــه أن يتبــع المحــل المرهــون فــي أي يــد يكــون إذا خرجــت . اللاحقــين لــه فــي المرتبــة

ت بــأن قيــد الــرهن الحيــازي .مــن ق 123ة الخامســة مــن المــادة تقضــي الفقــر . مــن ملــك الــراهن

يمكـــن أن يجعـــل الـــديون الســـابقة عليـــه والتـــي يكـــون موضـــعها اســـتغلال المحـــل التجـــاري حالـــة 

الأجـل وبالتـالي يتضـح علـى انـه مـن حـق الـدائنين العـاديين علـى قيـد الـرهن إذا تعلقـت ديــونهم 

هم قبل مواعيد استحقاقها بمعنى المشـروع أجـاز باستغلال المحل التجاري أن يطلبوا سداد ديون
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للــدائنين العــاديين الــذين تكــون ديــونهم متعلقــة باســتغلال المحــل التجــاري طلــب الحكــم بســقوط 

  1.الآجال وسداد ديونهم قبل مواعيد قبل مواعيد استحقاقها إذا أصابها ضرر من ذلك العقد

ل ولـــم تكـــن للمـــدين أمـــوال كمـــا إذا كـــان الـــذين المضـــمون بـــالرهن يســـتغرق قيمـــة المحـــ

ونســـتخلص فـــي الأخيـــر انـــه يجـــوز ســـقوط أجـــال الـــديون طبقـــا للقواعـــد العامـــة إلا فـــي . أخـــرى

الأحوال التي نص عليها القانون المدني على سـبيل الحصـر أو بنـاءا علـى اتفـاق الطـرفين إلا 

المتقــدم  أن المشــروع خــرج عــن هــذه القواعــد فــيم يتعلــق بــرهن المحــل التجــاري ولمــا كــان الحكــم

يمثـــل اســـتثناءا علـــى القواعـــد العامـــة فقـــد وضـــع المشـــروع حـــدودا ضـــيقة بمعنـــى انـــه لا يمكـــن 

  2:المطالبة بإسقاط أجال الديون إلا إذا توافرت الشروط الآتية

وبالتالي لا يتقرر طلب إسقاط الأجـل للـدائنين أصـحاب الحقـوق  :أن يكون الذين عاديا

وذلك لان هؤلاء ارتضوا بالضمان مـع علمهـم بأسـبقية . المضمونة التالين على الدائن المرتهن

حــق الـــدائن المــرتهن ولكـــن متــى تنـــازل هــؤلاء عـــن حــق الضـــمان المقــدر لهـــم قبــل قيـــد الـــرهن 

 .لب إسقاط أجال ديونهمصاروا من الدائنين العاديين ويجوز لهم ط

ذلـك أن الـدائن العـادي يكـون فـي هـذه : أن يكون الذين سابقا في نشأته على قيـد الـرهن

. الحالة قد عول على قيمة المحل التجاري جزء من الضمان العـام لمدينـه قبـل تعلـق الـرهن بـه

مــه بــورود أمــا الــدائن الــذي نشــأ دينــه بعــد قيــد الــرهن فانــه يكــون قــد مــنح الأجــل لمدينــه مــع عل

 .الرهن على المحل التجاري

لان الــدائن يعــول علــى قيمــة المحــل : أن يكــون الــذين متعلقــا باســتغلال المحــل التجــاري

كمـا إذا كـان الـذين المضـمون بـالرهن (التجاري في تعامله مع التاجر بمناسبة نشاطه التجاري 

 ).يستغرق قيمة المحل ولم تكن للمدين أموال أخرى سواه

إلى أن المشروع لعله قصد من ذلـك حمـل المـدين التـاجر علـى التـروي  ويذهب البعض

والتفكير قبل رهن المحل التجاري حتى لا يفاجأ بسـداد الـديون العاديـة قبـل مواعيـد اسـتحقاقها، 

بمعنــى انــه علــى التــاجر الموازنــة بــين مصــلحه فــي الحصــول علــى الائتمــان الــذي يقــدم مقابلــه 

الـــديون العاديـــة فـــي الحـــال يمثـــل مخـــاطر جســـيمة ذلـــك بمـــا أن الائتمـــان لا اقـــدر أن الوفـــاء ب
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المشــروع اقصــر حــق طلــب إســقاط الآجــال علــى حــالات ارتبــاط الــذين فــي الاســتغلال التجــاري 

فانه يجب تفسـير ذلـك بـان الـديون المعنيـة هـي تلـك الناشـئة عـن مزاولـة الأعمـال التجاريـة فـي 

دث عربيـه والمسـؤولية التقصـيرية أو الإثـراء سورتها العادية وليست الـديون التـي تنشـا عـن حـوا

  1.بلا سبب

كمـا إذا كـان الـذين  :ر بسبب عـن المحـل التجـارير ضبيجب أن يصيب الدائن العادي 

المضمون يستغرق قيمة المحل التجاري ولم يكن التاجر أموالا أخرى ذات قيمه يمكن التعويـل 

بســبب الــرهن فــلا يجــوز طلــب إســقاط عليهــا عنــد التنفيــذ إذا لــم يترتــب ضــرر بالــدائن العــادي 

أجـــل الـــدين ويكـــون تقـــدير مـــدى تضـــرر الـــدائن مـــن عدمـــه بســـبب الـــرهن مـــن ســـلطة قاضـــي 

  2.الموضوع

  

  بالنسبة لمؤجر العقار: المطلب الثاني

إن مــؤجر العقــار لــه الحــق فــي رفــض تجديــد الإيجــار أو طلــب فســخ إيجــار العقــد مــع 

لحق في الإيجار الذي يعتبر من العناصـر المهمـة المدين الراهن وهذا الحق مرتبط بالعنصر ا

المكونـــة للمحـــل التجـــاري وبالتـــالي قيـــد اســـتعمال المـــؤجر مالـــك العقـــار يلحقـــه فـــي فســـخ أوراق 

  .3تجديد الإيجار تأثيرا مباشرا على المحل التجاري المرهون

هــذا جعــل المشــروع يلــزم قــانون المـــؤجر بــإبلاغ الــدائنين فــي المحــل التجــاري المختـــار 

والمعنيـــين فـــي قيـــد كـــل واحـــد مـــنهم لا يمكـــن للمحكمـــة أن تحكـــم بفســـخ عقـــد الإيجـــار إلا بعـــد 

كمـا يجـب علـى المـؤجر فـي حالـه . ت.مـن ق 124انقضاء شهر من تاريخ التبليغ فـي المـادة 

فسـخ العقــد إبــلاغ الــدائنين المـرتهنين المقيــدين ولا يصــبح الفســخ نافـذا إلا بعــد مــرور شــهر مــن 

حـل التجـاري عـن تى يتمكن كل دائن مقيد مـن اسـتعمال حقـه فـي طلـب بيـع المتاريخ التبليغ ح

  4.يطريق المزاد العلن
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  )مقارنه(أثار الرهن بالنسبة للغير في القانون المدني الجزائري : المطلب الثالث

لا ينفذ الرهن الحيازي في مواجهه الغيـر إلا بحيـازة الـدائن المـرتهن الشـيء المرهـون أو 

جنبــي الــذي يعينــه المتعاقــدين انتقـــال الحيــازة تخــول للــدائن الحــق فــي حـــبس إلــى الشــخص الأ

الشيء المرهون كذلك يصبح للشـخص حقـان حـق الـرهن وحـق الحـبس ممـا يسـمح لـه ممارسـه 

ميزتي الأفضلية والتتبع مع الآثار فإنـه إلـى جانـب الشـرطي شـروط الحيـازة فـان الـرهن لا ينفـذ 

  .و إثبات التاريخ بالنسبة للمنقولإلا بالقيد إذا كان محله عقارا أ

  

  انتقال حيازة الشيء المرهون : الفرع الأول

ج التي تشترط نفاذ الرهن الحيازي فـي مواجهـه الغيـر .م.من ق 967تبقى لنص المادة 

انتقال الحيازة من الراهن إلى الدائن المرتهن الشخص الحائز يتفقوا علـى المتعاقـدين وذلـك إذا 

لا يســتطيع أحيانــا أن يتحمــل الالتزامــات المفروضــة عليــه بســبب الحيــازة  كــان الــدائن المــرتهن

فيتفق الطرفين على شـخص ثالـث ليـتم وضـع الحيـازة عنـده ولكـي يتحمـل الالتزامـات التـي تقـع 

يجــــب تــــوافر  عليــــه بســــبب حيــــازة الشــــيء المرهــــون الشــــيء المرهــــون تحقــــق ولتحقــــق الحيــــازة

  1.نشرطي

واضــحة إلــى دخــول الشــيء المرهــون فــي حيــازة الــدائن يجــب أن تكــون الحيــازة ظــاهره 

المرتهن أو الأجنبي المتعاقدين عليه وذلك كي لا يبقى أي لبس لدى الغير وعليه فـإن الحيـازة 

الناتجة عن التسليم الحكمي للشيء المرهون لا تكون حيازة ظاهره كما لـو بقـي الـراهن الشـيء 

 2.لمرهون بعد الرهن تحديده متأجراا

 952يجــب أن تظـل الحيـازة مســتمرة ودائمـة وذلـك بــدليل نـص المــادة : الحيـازة اسـتمرار

م انه إذا رجع الشـيء المرهـون إذا حيـازة الـراهن انقضـى وبالتـالي لا يجـوز رهنـه رهنـا نافـذا .ق

علــــى الغيــــر ويســــتطيع مالــــك الشــــيء أي أن يرتــــب حقــــوق لمصــــلحه الغيــــر ولا يجــــوز للــــدائن 

ة العقــار لــى الــراهن ولكــن هــذا الافتــراض عليــه إثبــات عكســه الأســبقية فالقــانون افتــرض بعــود

فيثبـــت الـــدائن أن الـــرهن لـــم ينقضـــي بهـــذا الرجـــوع كـــان يثبـــت أن إرجـــاع المنقـــول كـــان بســـبب 

م الجزائـري أمـا فـي العقـار .ق 952عارض كإصلاح الشيء المرهون مثلا طبقـا لـنص المـادة 
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التــأثير علــى ذلــك فــي هــامش القيــد  فيجــوز أن ترجــع حيــازة الــراهن بصــفته متــأجرا مــع وجــوب

م إذا لـم يشـهر الـرهن يظـل نافـذا فيمـا بـين المتعاقـدين بينمـا لا يعـد .ق 967طبقا لنص المادة 

نافذا في مواجهه الغير إلا انـه بـالرجوع إلـى الفقـرة الأخيـرة مـن نـص المـادة السـابقة ذكرهـا فـان 

ن على الغير في فتره الحيـازة للـراهن عدم انقضاء الرهن في هذه الحالة لا يؤدي إلى نفاذ الره

الشــيء المرهــون كــان يتصــرف الــراهن فــيم لا يمكــن للــدائن المــرتهن ادعــاء حــق اســبقيه رهنــه 

على التصرف إليه لأنه لم يكن نافذة في هذه الفقرة بمعنى أن المرتهن يسترد العـين مثقلـة بمـا 

كمــا لومــان غيــر مرهــون  ترتــب عليهــا مــن حقــوق للغيــر كمــا أن الغيــر لــيس حقــه علــى الشــيء

ـــه تصـــرف الـــراهن فـــي المنقـــول ببيعـــه مـــثلا فـــلا يســـتطيع المـــرتهن ان يحـــتج فـــي مواجهـــة  فان

   1.المشتري حسن النية

 

   حبس الشيء المرهون: الفرع الثاني

ــدائن المــرتهن حــبس المــال المرهــون ولكــل .مــن ق 962طبقــا لــنص المــادة  م يتطبــع ال

ملحقاته بانتقال الحيازة إليه أو إلى أجنبي الذي عينه المتعاقدين وحق الحبس هو حـق مسـتقل 

عن الحق في الرهن فهو نوع من الحبس المقدر في القواعد العامة وتبدو أهميته فـي الحـالات 

لحق الـدائن فـي حـق الأفضـلية والتتبـع وحـق الحـبس المقـدر للـدائن المـرتهن التي لا عمل فيها 

وأيضــا اتجــاه الغيــر إذا كــان هــذا الغيــر حــق علــى الشــيء  والكفيــل العينــيفــي مواجهــة الــراهن 

المرهــون بتــاريخ لاحــق لنفــاذ الــرهن أمــا إذا اثبــت للغيــر حقــوق علــى الشــيء المرهــون قبــل نفــاذ 

بحقــه فــي الحـبس وهــذا مــا عبــرت عنــه  الاحتجــاجتطيع الــدائن حـق الــرهن فــي مواجهتــه فــلا يسـ

م أما إذا خرج الشيء المرهون من حيازته دون علمه فلـه .من ق 962الفقرة الأخيرة من نص 

م ســابقة الــذكر إذ يعتبــر .مــن ق 962اســترداده طبقــا لأحكــام الحيــازة وذلــك مــن نــص عليــه م 

مسـروق وللـدائن مباشـرة حقـه فـي اسـترداده الشيء المرهون في حالة حكم الشيء الضـائع أو ال

  2.حتى في مواجهة الراهن

  

                                                 
  . الموقع الإلكتروني السابق -1
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  حق الأفضلية: الفرع الثالث

للــدائن المــرتهن التقــدم والأفضــلية  م يضــمن الــرهن الحيــازي.مــن ق 948طبقــا لــنص م 

في استيفاء حقه ضمن ثمن الشيء المرهون أومن المال الذي حل محله متقدما علـى الـدائنين 

العــاديين والــدائنين التــاليين لــه فــي المرتبــة ويضــمن الــرهن الحيــازي الوفــاء بأصــل الحــق وكــذا 

اتفقـت للمحافظـة علـى  ج وهي المصاريف الضـرورية التـي.م.من ق963مبالغ أخرى بينتها م 

  .الشيء المرهون والتعويضات الناشئة من العيوب

  .مصاريف العقد الذي نشا الذين ومصاريف عقد الرهن الحيازي عند الاقتضاء  −

  .1قتضاها تنفيذ عقد الرهن الحيازيمصاريف التي ا −

وتتحـــدد مرتبـــة الـــدائن المـــرتهن فـــي الـــرهن الحيـــازي بالقيـــد مـــع أشـــغال الحيـــازة إذا كـــان 

الرهن واردا على عقار أما إذا كان الرهن واردا على منقـول فللـدائن مرتبـة تحـدد بإثبـات الـرهن 

فــي ورقــة مكتوبــة ثابتــة التــاريخ مــع انتقــال الحيــازة بإنشــاء حــق امتيــاز علــى المنقــول فتكــون لــه 

ه الأولويــة فــإذا لــم يكــن معــه دائنــين عــاديين فهــو يتقــدمهم جميعــا فــي المرتبــة أمــا إذا تــزاحم معــ

دائنــون مرتهنــون حيــازة أومــن لــه حــق رهــن رســمي أو حــق اختصــاص فــان المتقــدم فــي المرتبــة 

  2.الذي يفضل وفق التجديد السابق ذكره

   

  حق التتبع: الفرع الرابع

م الســالفة الــذكر وحــق الــدائن المــرتهن فــي اســتيفاء .ق 948أشــارت لهــذا الحــق المــادة 

لــك فــي حالــة انتقــال ملكيــة الشــيء المرهــون حقــه مــن ثمــن الشــيء المرهــون فــي أي يــد كــان وذ

إلى الغير فالدائن أن يباشر هذا الحق مـع أن الشـيء المرهـون فـي حيازتـه وذلـك أن المقصـود 

بالتتبع لـيس التتبـع المـادي ولكـن هـو التتبـع المعنـوي للملكيـة أي تصـرفات الـراهن لا تـؤثر فـي 

الدائن ليستطيع الدائن تتبـع العقـار  الحق المرتهن في التنفيذ على الشيء المرهون ويشترط في

أن يكون حقه نافذا في مواجهة الغير ولا يكون ذلك بالحيازة لأنه إذا فقد الدائن المرتهن حيـازة 

المنقـــول وانتقلـــت لشـــخص ثالـــث حســـن النيـــة فـــلا يســـتطيع الـــدائن أن يحـــتج بحقـــه فـــي التتبـــع 
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كيــة وإذا كــان الشــيء عقــارا وفقــد وللحــائز حقــه بالتمســك بقاعــدة الحيــازة فــي المنقــول ســند المل

   1.الدائن حيازته فحقه في الرهن لا ينفذ في المواجهة الغير وحتى لو كان حقه مقيدا

مــع ملاحظــة أن مــن انتقلــت إليــه ملكيــة المــال المرهــون لا يســمى حــائزا كمــا فــي الــرهن 

العامـــة الرســـمي وبالتـــالي لا يخضـــع للقواعـــد الخاصـــة بـــالرهن الرســـمي وإنمـــا يخضـــع للقواعـــد 

فالمالك الجديد في الرهن الحيازي لا يملك الوسائل القانونيـة التـي تـم إتباعهـا رسـميا كـالتطهير 

والتخليــة مــثلا وإنمــا عليــه أن يتحمــل إجــراءات نــزع الملكيــة وإذا أراد أن يتفــادى ذلــك فعليــه أن 

   2.يوفي الدائن حقه وتحل محله تجاه المدين

 الحيازي انقضاء الرهن : المبحث الثالث

تبعي لا يقوم  مستقلا بذاته وإنما يتقـرر لضـمان الوفـاء بحـق  يالرهن الحيازي حق عين

شخصي لذا يدور وجودا  وعدما مع الذين المضمون بالرهن فإذا انقض هـذا الـذين لأي سـبب 

  .من الأسباب انقض الرهن تبعا لذلك

  

 طرق شطب قيد الرهن الحيازي : المطلب الأول

بموافقــــة أطـــراف عقــــد الــــرهن أو بمقتضـــى حكــــم حـــائز فهــــو الشــــيء  يشـــطب القيــــد إمـــا

  .المقضي فيه، أومن طرف مأمور السجل التجاري

  

  شطب القيد بتراضي أصحاب الشأن : الفرع الأول

يشــطب القيــد بتراضــي أصــحاب الشــأن إذا كانــت لهــم الأهليــة المطلوبــة لإجرائــه ويجــب 

ن يـودع الطالـب  عقـدا رسـميا يثبـت رضـا لحصول الشطب الكلي أو الجزئي فـي هـذه الحالـة أ

يشـطب « : علـى أنـه. ج. ت. مـن الـق 104الدائن أومـن تلقـى الحـق عنـه،  إذ نصـت المـادة 

  3.»القيد سواء كان بموافقة الأطراف المعنية إذا توفرت لديهم الأهلية المطلوبة لإجرائه
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  شطب القيد بحكم حائز وقوع الشيء المقتضى فيه: الفرع الثاني

القيــد بمقتضــى حكــم حــائز قــوة الشــيء المقضــي بــه لــم يعرفــه المشــرع الجزائــري  يشــطب

مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة  500بخــــلاف المشــــرع الفرنســــي الــــذي عرفــــه بموجــــب المــــادة 

   1.الفرنسي على أنه ذلك الحكم الذي لا يقبل طريق من طرق الطعن فيها ضمن الآجال

  

  ي السجل التجاريشطب القيد من طرف مأمور : الفرع الثالث

فــي حالــة انقضــاء أســباب القيــد فــإن الشــطب فــي هــذه الحالــة يمكــن أن يــتم مــن طــرف 

  2. مأمور السجل التجاري وذلك بمقتضى أمر صادر في ذيل عريضة بعد استدعاء الأطراف

فالشـــطب يكـــون إمـــا مـــن قبـــل الأطـــراف أو بموجـــب حكـــم أومـــن طـــرف مـــأمور الســـجل 

أمــا مــا يثبــت الإجــراءات فــي كــل الأحــوال تــتم عمليــة الشــطب بتــأثير يقــوم بــه مــأمور . التجــاري

السجل التجاري على هامش القيد وتسلم شهادة منه للأطـراف التـي يطلبونهـا فيحصـل الشـطب 

وذلــك بنــاء  99د الجزائــري للملكيــة الصــناعية وتطبقهــا طبقــا الكلــي أو الجزئــي للقيــد فــي المعهــ

  3.على تقديم شهادة الشطب المسلمة من مأمور السجل التجاري

إذا كــان الشــطب الــذي لــم يوافــق عليــه الــدائن مطلوبــا عــن طريــق دعــوى أصــلية فيجــب 

طلـب رفع هذه الـدعوى أمـام محكمـة المكـان الـذي حصـل فيـه القيـد وإذا كانـت الـدعوى تتعلـق ب

  4.شطب قيود مقدمة في دائرات  أمام المحكمة التي تقع بدائرتها المؤسسة الأصلية

يجوز لأي شخص بشرط أن يدفع مقدما الرسوم المقررة أن يحصل من مكتب السـجل و 

التجاري المخـتص علـى صـورة رسـمية للقيـود المثبـة فـي السـجل فـإذا لـم تكـن هنـاك قيـود لعمـل 
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ــــــب الســــــجل التجــــــاري يشــــــهد بعــــــ ــــــد المــــــادة مكت ــــــانون 29دم وجــــــود قي ســــــنة  11ص مــــــن الق

 1.المتعلق ببيع ورهن المحال التجارية/1940

يجــب علــى مــأمور الســجل التجــاري أن « :علــى أنــه. الــت.مــن الــق 107تــنص المــادة 

يســلم كــل طالــب جــدولا بــالقيود الموجــودة مــع البيانــات المعلقــة بالاســتمرار أو الشــطب الجزئــي، 

 .»...أو الكلي 

تمل رهــن المحــل التجــاري علــى علامــة تجاريــة فــإن انقضــاء الــرهن كمــا يتوجــب إذا اشــو 

شــطب القيــد يســتوجب كــذلك شــطب التأشــير بــرهن العلامــة فــي ســجل إدارة العلامــات الجاريــة 

من قـانون العلامـات والبيانـات التجاريـة بنـاء علـى شـهادة دالـة  20الحاصل طبقا لنص المادة 

  2.على شطب القيد

 

 التقيد على المحل التجاري المثقل بالرهن الحيازي: المطلب الثاني

إن رهن المحل التجاري يخول للـراهن المـرتهن حـق تملكـه مباشـرة فـي حالـة عـدم إيقافـه 

ومــا يليهــا مــن القــانون  125الــذين وإنمــا يتوجــب منــه إتبــاع إجــراءات معينــة تضــمنتها المــادة 

التجــاري الجزائــري والتــي تــنص فيهــا علــى إجــراءات التنفيــذ التــي يباشــرها الــدائن المــرتهن علــى 

  .عندما لا يستوفي المدين مبلغ الذين في تاريخ استحقاقهالمحل التجاري 

 

 الإجراءات السابقة للبيع : الفرع الأول

تسبق عملية بيع المحل التجاري المرهون عـدة إجـراءات هـذه الإجـراءات حـددتها المـادة 

 :الج كالآتي. من القانون الت 127

أنــه يجــوز لكــل ذات  علــى. الــج.ت.مــن الــق 01ق 125جـاء فــي مضــمون المــادة : أولا

يباشـر إجــراء حجــز تقيــدي وللمـدين المعتــرض لهــذا الإجــراء أن يطلـب مــن المحكمــة المختصــة 

                                                 
  , 321، ص 1974المحل التجاري، دار الفكر الجامعي، القاهرة، : علي حسن يونس -1
  . 351السابق، ص المرجع : علي حسن يونس -2
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التي يقع بدائرتها المحل التجاري، بيع المحـل التجـاري المحجـوز عليـه مـن المعـدات والبضـائع 

 1.التابعة له

ة عـدم قيـام المـدين وتقرر المحكمة بطلب من الدائن القائم بالملاحقة أنه فـي حالـ: ثانيا

الــراهن بالــدفع فــي المهلــة المحــددة يقــع بيــع المحــل التجــاري بنــاء علــى طلــب الــدائن المــرتهن، 

وذلــك بعــد أن يبــرز هــذا الأخيــر مالــك المحــل التجــاري والــدائنين المقيــدين قبــل صــدور الحكــم 

لـى الأقـل يـوم ع 15الذي أمر بالبيع في محلات الإقامة المختارة منهم فـي قيـودهم وذلـك قبـل 

من البيع بالإطلاع على دفتر الشروط وبيان اعتراضهم أو ملاحقتهم وحضورهم مرسـى المـزاد 

 2.إذا رغبوا في ذلك

ـــا ويـــتم البيـــع بعـــد عشـــرة أيـــام علـــى الأقـــل مـــن لصـــق الإعلانـــات المتضـــمنة اســـم : ثالث

ه، الشـــخص القـــائم بالملاحقـــة ومالـــك المحـــل التجـــاري مـــع بيـــان مهلـــة كـــل منهمـــا ومحـــل إقامتـــ

الحكــم الصــادر بــالبيع ومحــل الإقامــة المختــار بمكــان المحكمــة التــي يســتغل فــي نطــاق دائرتهــا 

المحـل التجـاري ومختلـف عناصـره التجاريـة ونـوع أعمالـه التجاريـة وموقعـه والسـعر الإفتتــاحي، 

اسم الموظف العمـومي بـالبيع والمـؤمن . المكان واليوم والساعة التي تحصل فيها مرسى المراد

 3.دفتر الشروطعلى 

وتلصق هذه الإعلانات وجوبا بسعي من الموظف العمومي على الباب الرئيسـي : رابعا

للنيابــة ومقــر المجلــس الشــعبي البلــدي للبلديــة التــي يوجــد فيهــا المحــل التجــاري والمحكمــة التــي 

 4. يوجد بدائرتها المحل التجاري، ومكتب الموظف العمومي المنتدب

بـــل عشـــرة أيـــام مـــن البيـــع فـــي النشـــرة الرســـمية الإعلانـــات وينشـــر الإعـــلان ق: خامســـا

القانونية، وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالإعلانـات القانونيـة فـي الـدائرة أو الولايـة التـي 

 1.يوجد فيها المحل التجاري ويثبت النشر بقيد إشارة عنه في محضر البيع

                                                 
  . 213العقود والمحل التجاري في القانون الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، دون سنة طبع، ص : عمورة عمار -1
الحكمــة مــن إخطــار المــدين فــي تمكينــه مــن مــنح هــذا التنفيــذ إذا مــا أراد ذلــك كمــا إذا قبــل الــدين للــدائن المــرتهن، أنظــر  -2

، ص 2055، جــار النهضــة العربيــة، 4، طبعــة ...)بيــع المحــل التجــاري، رهنــه، تــأجيره(ري المحــل التجــا: ســميحة القليــوني

119 .  
  . المتضمن القانون التجاري الجزائري 59-75من الأمر  01فقرة  127المادة  -3
  .المتضمن القانون التجاري الجزائري 59-75من الأمر  02ف  127المادة  -4
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ع للـدائرة التـي يجـري فيهـا ويفصل عند الإقتضاء رئـيس  المحكمـة للمكـان التـاب: سادسا

استغلال المحل التجـاري فـي أوجـه الطعـن بـبطلان إجـراءات البيـع السـابقة لمرسـى المـزاد وفـي 

المصاريف  ويجب تقديم أوجه البطلان قبل مرسى المزاد بثمانية أيام علـى الأقـل تحـت طائلـة 

  2.سقوط الحق في القيام بها ويصدر حكم الرئيس في نفس المهلة

ويمكــن الطعــن فــي إجــراءات البيــع الســابقة للمزايــدة هــذه الطعــون ويجــب علــى الطــاعن 

 . إبرام أسباب البطلان قبل يومين على الأقل من موعد المزايدة وإلا سقط الطعن

مــن القــانون المصــدري لســنة  14التــي تقابلهــا  المــادة . الــح. مــن الــق الــت 127المــادة 

ورهنهــا التــي تــنص علــى إجــراءات التنفيــذ علــى المحــل المعلــن ببيــع المحــال التجاريــة  1920

عنـد عـدم الوفـاء ببـاقي المهلـة أو بالـذين فـي تـاريخ اسـتحقاقه، ولـو « : التجاري التي جاء بهـا 

كان بعقد عرفي يجـوز للبـائع أو الـدائن المـرتهن بعـد ثمانيـة أيـام مـن تـاريخ التنبيـه علـى مدينـه 

رسـميا إن يقـدم عريضـة لقاضـي الأمـور المسـتعجلة فـي والحائز للمحل التجاري بالوفاء بينهمـا 

المحكمـــة التـــي يوجـــد دائرتهـــا المحـــل بطلـــب الإذن بـــأن يبـــاع بـــالمزاد العلنـــي مقومـــات المحـــل 

التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن ويكون البيع في المكـان والزمـان 

  3.»....والساعة 

علـــى أنـــه . الـــح. الـــق 128ر مـــن المحكمـــة إذ تــنص المـــادة يجــوز أن يكـــون البيـــع بقـــرا

يجوز للمحكمة المختصة بالنظر في طلب وفاء دين مـرتبط باسـتغلال محـل تجـاري إذ أصـدر 

حكمها بالأداءات تأمر بموجـب هـذا الحكـم بيـع المحـل التجـاري إذا طلـب الـدائن ذلـك وتصـدر 

 . المذكورة أعلاه 125دة من الما 8و6و5حكمها حسب الشروط المتبينة في الفقرات 

                                                                                                                                                         
  . المتضمن القانون التجاري الجزائري 59-75من الأمر  03ف  127المادة  -1
المرجع : المتضمن القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، أنظر عمورة عمار 59-75من الأمر  4ف  127المادة  -2

 . 214-213السابق، ص 
، دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندرية، )الـرهن، التـأخيرالبيـع، ( التصرفات الواردة على المحل التجاري : محمد أحمد حمادة -3

  . 77-76، ص 2001
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فــإذا اتبعــت الإجــراءات المــذكورة وتــم إرســاء المــزاد انتقلــت  ملكيــة المتجــر إلــى الراســي 

عليــه بــالمزاد، خاليــة مــن الحقــوق المعنيــة التــي كانــت تثقلــه أمــا الــدائنون فتشــغل حقــوقهم إلــى 

   1.الثمن

  

 يبيع المحل التجاري المثقل بالرهن بالمزاد العلن: الفرع الثاني

وفقا لقواعد الشريعة العامة يرتب الرهن الـدائن المـرتهن حقـا عينـا علـى المحـل التجـاري 

المرهون حيث يستطيع بمقتضاء أن يستوفي حقه من ثمن هذا المحل ويشترط في هـذه الحالـة 

وتقـع هـذه الإجـراءات لأمــاكن . الـت. احتـرام الإجـراءات التـي نظمهـا المشـرع الجزائـري فـي الـق

 . الإخلال بها آمرة لا يمكن

تأسيســـا علـــى هـــذا يعتبـــر بـــاطلا بطلانـــا مطلقـــا لمخالفـــة النظـــام العـــام كـــل اتفـــاق يمـــنح 

 .الدائن الحق في عدم استيفاء الذين وقت حلول أجله في أن يتملك المحل التجاري المرهون

يسمى هـذا الشـرط بشـرط التملـك عنـد عـدم الوفـاء كمـا يقـع تحـت طائلـة الـبطلان بشـرط 

هــد الــذي يخــول للــدائن المــرتهن الحــق فــي أن يبيــع المحــل التجــاري المرهــون دون الطريــق المم

  2.مراعاة الإجراءات التي ألزم المشرع إتباعها

المتعلق بالرهن الحيازي التـي تخيلنـا . من الق960يجد هذا البطلان مصدره في المادة 

أي الـوارد علـى  – مـن نفـس القـانون المتعلقـة بـالرهن الرسـمي 903بصريح الـنص إلـى المـادة 

يكــون بــاطلا كــل اتفــاق يجعــل للــدائن الحــق عنــد اســتيفاء « العقــار وتقتضــي هــذه المــادة بأنــه 

الذين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم أيـا كـان أوفـي بيعـه 

 . »لرهندون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق عقدا أبرم بعد ا

                                                 

ـــاني -1 ـــة، (القـــانون التجـــاري : المعتصـــم بـــاالله الغري ـــاجر والمتجـــر الأحكـــام العامـــة للالتزامـــات التجاري الأعمـــال التجاريـــة والت

  .257، ص 2006، الإسكندرية، المنافسة غير المشروعة، منع الاحتكار، حماية الملكية الفكرية، دار الجامعة الجديدة

، القســـم الأول، المحـــل التجـــاري )المحـــل التجـــاري والحقـــوق الفكريـــة (القـــانون التجـــاري الجزائـــري : فرحـــة زراوي صـــالح  -2

 .312، ص 2001عناصره، صنعه القانون العمليات الواردة عليه، ابن خلدون للنشر والتوزيع، جامعة وهران،الجزائر،
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ولهذا فلا يخول رهن المحل التجاري الـدائن المـرتهن حـق التصـرف فـي المتجـر مباشـرة 

فـــي حالـــة عـــدم اســـتيفاء التـــاجر الـــراهن ديونـــه، لكـــن يحـــق لـــه طلـــب بيعـــه بشـــريطة أن يحتـــرم 

الإجــراءات المحــددة قانونــا، يجــري البيــع بالمزايــدة فــي المكــان واليــوم والســاعة التــي حــددت فــي 

  1.لسالفة الذكرالإعلانات ا

فــي حالــة مــا لــم يقــم الراســي عليــه المــزاد بتنفيــذ شــروط مرســى المــزاد يعــاد بيــع المحــل 

علـى . الـح. الـت. مـن الـق 01ق  129التجاري عن طريق إعادة المزايـدة حيـث تـنص المـادة 

مهلـــة  أنـــه يعـــاد بيـــع المحـــل التجـــاري عـــن طريـــق إعـــادة المزايـــدة بعـــد إنـــذار غيـــر متبـــوع  فـــي

 .127عشرين يوما وذلك وفقا للأوضاع  المقررة في المادة 

كما يلزم المزايد المتخلـف بـالفرق الحاصـل بـين الـثمن الـذي تـم بـه البيـع لـه وبـين الـثمن 

مـن  129من المـادة  02الحاصل من إعادة البيع عن طريق المزايدة وهو ما جاءت به الفقرة 

لـزم المزايـد المتخلـف تجـاه دائـن البـائع والبـائع نفسـه ي« : التـي تـنص علـى أنـه. الح. الت. الق

بـالفرق الحاصــل بـين الــثمن الـذي تــم بـه البيــع لـه والــثمن الحاصـل مــن إعـادة البيــع عـن طريــق 

 » إعادة المزايدة دون أن يكون له الحق في المطالبة بالمزايدة إن وجدت

بالنسبة لنفقات المزايدة الأولى فتقـع علـى عـاتق الراسـي عليـه المـزاد وهـو مـا نصـت  أما

تكون نفقـات المزايـدة الأولـى علـى عـاتق الراسـي « : التي جاء فيها 03فقرة  129عليه المادة 

 » عليه المزاد الأولى، ويتحصل عن الاقتضاء نقديا بواسطة الموظف العمومي المكلف بالبيع

ع إلا بعد عشرين يومـا علـى الأقـل مـن تـاريخ تبليـغ الملاحقـة للـدائنين فـي كما يبرز البي

يجـــوز « ت ج .مـــن ق 130محـــل الإقامـــة المختـــار مـــنهم فـــي القيـــود وهـــو مـــا نصـــت عليـــه م 

إلا بعـد عشـرون ... البيع على حدة لواحدة أو أكثر من عناصر المحل التجاري الثالـث بقيـود 

ولكـن ... لاحقـة الـدائنين، فـي محـل الإقامـة المختـار مـنهم يوما على الأقل من تاريخ تبليغ الم

خلال مهلة العشرين يوما المذكورة كدائن حقي حل أجل دينه، أولم يحل أن يرفـع دعـوى علـى 

ـــب فيهـــا  المعنيـــين أمـــام المحكمـــة التـــي يســـتغل فـــي دائـــرة اختصاصـــها المحـــل التجـــاري ويطال

 .2»... الشروع في بيع عناصر المحل التجاري

                                                 
 . 317، أنظر أيضا سميحة القليوني، القانون التجاري الكويتي، ص 272-271المرجع السابق، ص : فرحة زراوي -1
  . ج، المرجع السابق.ت. ضمن القالمت 59-75من الأمر رقم  132/2المادة  -2
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إذا تـنص المـادة ) 1(أنه يتم بيـع المعـدات والبضـائع مـع المحـل التجـاري فـي وقـت كما 

ت على أنـه يحصـل البيـع المعـدات والبضـائع مـع المحـل التجـاري فـي وقـت . من ق 3/ 130

بالأثمــــان الأساســــية المتميــــزة أو بأثمــــان متميــــزة إذا ورد بــــدفتر الشــــروط مــــا يوجــــب لعلــــى ) 1(

الثمن الــذي يقــدره الخبــراء، ويجــب تقــدير الــثمن بالنســبة لمختلــف الراســي عليــه المــزاد تســلمها بــ

  .»عناصر المحل التجاري التي لم تشملها الامتيازات المقيدة

 130و 125وإذا لــــم يحصــــل بيــــع المحــــل التجــــاري بالمزايــــدة العلنيــــة بمقتضــــى المــــواد 

وطبقـــا لهـــا فيجـــب علـــى المشـــتري الـــذي يرغـــب فـــي تجنـــب ملاحظـــات   141و 140و 133و

  1.الدائنين المقيدين أن يبلغهم جميعا في محل لإقامة المختار منهم تحت طائلة سقوط الحق

وإذا اشــتمل عقــد الشــراء الــذي أبــرز عليــه المالــك الجديــد عناصــر مختلفــة لمحــل تجــاري 

منها ما هو منقول بقيود ومنها مـا هـو غيـر منقـول بقيـود وكانـت موجـودة بـدائرة محكمـة واحـدة 

همــا بملــة وبــثمن واحـد أو بأثمــان مختلفــة فيجــب ذكــر ثمـن كــل عنصــر منهــا فــي ووقـع بيع. أولا

التبليغ وعلى وجه التفصيل إذا كان لـه محـل مـع القيمـة الإجماليـة المدرجـة فـي العقـد، لا تقبـل 

إلــى  125ومــن  85زيــادة علــى المزايــدة إذا حصــل البيــع حســب الأوضــاع المقــدرة فــي المــواد 

 133.2أو 130و128

ال دائــن مقيــد أو معــارض عنــد تبليــغ إعــادة المزايــدة العمــل علــى الحلــول كمــا يحــق لكــ

لحل المزايدة بالزيـادة فـي ملاحقـة الإجـراءات إذا لـم  يتـابع هـذا الأخيـر دعـوة مـن خـلال شـيء 

من إعادة المزايدة ولا يسمح للمزايدة بالزيادة إذا وقع مبلغ المزايدة أن يتحول دون وقوع مرسى 

وعلـى المزايـدة بالزيـادة . زل له عند البيع إلا إذا وافقه جميع الـدائنين المقيـدينالمزاد العلني بتنا

أن يــتمم الإجــراءات والبيــع وإذا لــم يفعــل يحــق القيــام بــذلك لكــل دائــن مقيــد ومســتتر علــى نفقــة 

إلــى  5ق  125المزايــد بالمزايــدة ويبقــى ضــمانه ســاريا علــى حســب القواعــد المقــدرة فــي المــادة 

  3.أعلاه 3وفق  130و 127و 126والمواد . 8

                                                 
  . ج، المرجع السابق.ت. المتضمن الق 59-75من الأمر رقم  132/4المادة  -1
  ج، المرجع السابق .ت. المتضمن الق 59-75من الأمر رقم  131 المادة -2
  .ج، المرجع السابق.ت. المتضمن الق 59-75من الأمر رقم  135/1المادة   -3
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يتعـــين علـــى الراســـي عليـــه المـــزاد أن يســـلم المعـــدات والبضـــائع الموجـــودة بالمحـــل عـــن 

حيازته له بالثمن على أساس الخبـرة الرضـائية أو القضـائية بحضـور كـل مـن المشـتري المزايـد 

الحيـــازة، عليــه والراســـي عليـــه المـــزاد كمـــا يكـــون ملزمـــا بــأن يـــدفع المشـــتري الـــذي انتزعـــت منـــه 

  138تــنص المــادة . النفقــات والمصــاريف القانونيــة لعقــد شــرائه مــع مصــاريف التبليغــات والقيــد

علــى بيــع ومرســى الــزاد بالنســبة لمــزاد بالزيــادة ويكــون المشــتري  129علــى أنــه تســري المــادة 

لــى إبـراز عليــه إذا أرسـى لــه البيــع بعـد إعــادة البيـع بموجــب المــزاد بالزيـادة الحــق فـي الرجــوع ع

  1.البائع بحكم القانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .ف من القانون التجاري، المرجع السابق/135و 136و  137المادة  -1
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 949طبقــا لــنص المــادة  :أن يكــون ممــا يصــح التعامــل فيــه ويبيعــه بــالمزاد العلنــي -2

م وطبقا لهذا النص فإنه لا يجوز رهن الأشـياء العامـة مـثلا أو الأشـياء الموقوفـة وكـذلك .ق

لا يجــوز رهــن المــال المشــروط بعــدم التصــرف فيــه ولا يجــوز رهــن حــق الارتفــاق اســتغلالا 

 1.عن العقار ولا حق الاستعمال والرهن الحيازي في كل ذلك كالرهن الرسمي

م على وجـوب .ق 945نصت المادة : الشيء المرهون موجود وقت الرهنأن يكون  -3

... قـد أحالـه بعـض الأقـدم الـوارد  350ملكية الراهن في الرهن الرسـمي باعتبـار أن المـادة 

مـن بـين هـذه المـواد لأنـه يعـد بـاطلا  884الرهن الرسمي كان مـن الأجـور أن تكـون المـادة 

المرهــون ليســت لمالــك فإننــا نجــد أنفســنا إمــا كــل تصــرف علــى رهــن حيازيــا وملكيــة الشــيء 

  . رهن مال الغير

كـــان الـــراهن مالكـــا علـــى شـــرط فاســـخ فإنــه يعـــد الـــرهن صـــحيحا مـــا لـــم يتفـــق أمــا إذا 

الشــرط فــي فــإذا تحقــق الشــرك فإنــه يعــد الــرهن بــاطلا لــبطلان ملكيــة المــال المرهــون ويــزول 

رهن الملكية بآثار رجعي لتحقق الشرط الفاسخ ما لم يزل هذا الشرط الواقف أنه يـؤول عقـد 

  .يازي يعد باطلا بطلان بأثر رجعيالملكية بآثر رجعي وكذلك الرهن الح

.... أمـــا إذا الشـــيء المرهـــون ملـــك للغيـــر وتـــم رهنـــه مـــن غيـــر المالـــك لـــه فقـــد أقـــرر 

واعتمدتها التشريعات القانونية قاعدة الحيازة فـي المنقـول سـمد الملكيـة فهـذه القاعـدة جـاءت 

ل المرهــون مــن لحمايــة حقــوق الــدائنين الــذين هــم بحــوزتهم الحيــازة ويشــترط أن يكــون المنقــو 

  .2شخص غير المالك

فــي الــدائن المــرتهن فــإذا كــان الحــائز شــيء النيــة  كمــا يجــب تــوافر شــرط حســن النيــة

يــة فإنــه يحــق المالــك الحقيــق حــق اســترجاع فــي الــدائن المــرتهن فــإذا كــان الحــائز ســيء الن

إلا حـــق  المنقــول المرهـــون، أمــا إذا كـــان الحــائز حســـن النيــة فإنـــه لا يحــق للمالـــك الحقيقــي

الرجــوع علــى الــراهن أو دفــع قيمــة الــدين المضــمون واســترجاع الشــيء المرهــون مــن حيــازة 

م بشـــرط أن لا يكـــون هـــذا الشـــيء .مـــن ق 885الـــدائن المـــرتهن وهـــذا بحســـب نـــص المـــادة 

                                                 
العربــي بــن قســيمة، نظــام الــرهن الحيــازي الــوارد علــى الــديون الماديــة فــي التشــريع الجزائــري، بحــث مقــدم لنيــل شــهادة  -1

  . 2001-2000كلية الحقوق،  ماجستير في القانون، جامعة الجزائر،
  . العربي بن قسيمة، نظام الرهن الحيازي الوارد على الديون المادية، المرجع نفسه -2
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ســنوات مـن يــوم الضـياع أو الســرقة  3مسـروق أو ضـائع ولــم يطلـب اســترداده قبـل انقضـاء 

  1.ج.م.من ق 836/1حسب نص المادة 

  رهن المال الشائع رهن حيازيا : ثالثا

م فــإن أقــدم الــرهن المــال الشــائع فــي الــرهن .مــن ق 890إلــى نــص المــادة  بــالرجوع

الرسمي على غرار الـرهن الحيـازي الـذي لا يوجـد فيـه مثـل هـذه المـادة وعليـه تعـد مثـل هـذه 

رهــن المـال المتــاح  المـواد قاعـدة عامــة بالنسـبة للـرهن الحيــازي فمـن خلالهـا نقــول أنـه يجـوز

  .م التي تسري بدورها على الرهن الحيازي.من ق 714كذلك بالرجوع إلى نص المادة 

ريك يملـك شـفال 714طبقـا لـنص المـادة  :رهن الشـريك حصـته الشـائعة قبـل القسـمة -1

صـحيحا  حصته ملكات ما فيجوز له التصرف فيها ومن ثم يكون رهـن حصـته رهنـا حيازيـا

ويمكـــن تحقيـــق الحيـــازة بالنســـبة للحصـــص الشـــائعة بوســـائل متعـــددة منهـــا أن يتفـــق الـــراهن 

حيـازة الحصـة المرهونـة  2والمرتهن وسائل الشركاء على تسليم المال إلى أحد الشـركاء يقبـل

م نجيــز أن .مــن ق 961و 948فــإن المــادة ) عــدلا(نيابــة علــى الــدائن المــرتهن أي بصــفته 

حالــة  هــذه فــي يز الحيــاطــرف عقــد الــرهن ......... هــون فــي يــد أجنبــي يكــون الشــيء المر 

رفــض الشــركاء فــرز المــال المشــاع أمــا إذا قبــل الشــركاء علــى فــرز حــق الــراهن مــن المــال 

 .المشاع فإنه لا حاجة إلى عدلا يمكن للمرتهن أن يحوز المال المرهون بنفسه

ودائمــا مــع غيــاب الــنص القــانوني المماثــل لــنص  :رهــن الشــريك حصــته بعــد القســمة -2

فــي الــرهن الرســمي تتجــه إلــى تطبيــق القواعــد العامــة التــي نســتخلص منهــا أنــه  890المــادة 

بعد انتقال الشيء المرهون إلى المرتهن فإنـه جنبهـا لنـا إلا تطبيـق المبـدأ الموجـود فـي نـص 

المــرتهن فــي الحــق المفــرز  للــدائن....... م الــذي يقضــي بــالحلول .مــن ق 714/02المــادة 

عــن طريــق القســمة، هــذه فــي حالــة كــان الشــيء المرهــون هــو نفــس الجــزء المفــرز عنــه لكــن 

ماذا ولو لم يكن هذا الجزء المفرز هو نفسه المرهون في هذه الحالة ينقل الرهن إلى الجـزء 

لـك لا الذي أصبح في ملكيـة الـراهن أمـا إذا كـان المـرتهن يحصـل وقـت إبـرام الـرهن أن الما

العقـد الـرهن وذلـك علــى أسـاس الخلـط أمــا  إبطــاليملـك هـذا الشـيء المرهــون فلـه الحـق فـي 

                                                 
  .66، ص 2008، الجزائر، 2مقدم مبروك، المحل التجاري، دار هومة للنشر والتوزيع، ط  -1
  . 67المرجع نفسه، ص  -2
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إذا لم يقع بعـد القسـمة فـي حـق الـرهن مـن المـال المتـاح وتحصـل فـي المقابـل علـى حصـته 

نقــدا أصــبح الــدائن المــرتهن لــه الحــق فــي التنفيــذ علــى هــذه النفــوذ وكــذلك لــه الأولويــة فــي 

    1.اقتضاء الدين

  الدين المضمون بالرهن الحيازي: رابعا

يعــد الــرهن الحيــازي ككــل تــأمين عينــي أو شخصــي حــق تــابع لا يتصــور قيامــه إلا 

ضـمان لـه وبالإضـافة إلـى وجـود الحـق يجـب  استنادا لوجود حق آخر يكون الرهن الحيـازي

أن يكـــون هـــذا الحـــق معينـــا وهـــي نفـــس الشـــروط التـــي تلـــزم فـــي الحـــق الـــذي يضـــمنه الـــرهن 

حكــم المــادتين ...... م التــي تقضــي .قمــن  950الرســمي وهــو مــا يؤخــذ مــن نــص المــادة 

يجــوز أن يرتــب الــرهن ضــمان الــدين "م تــنص علــى أنــه .مــن ق 981والمــادة  893و 871

لــق علــى شــرط أو ديــن مســتقبلي أو ديــن احتمــالي كمــا يجــوز أن يرتــب ضــمان لاعتمــاد مع

مفتـوح أو لفــتح حســاب جـاري بشــرط تحديــد مقـدار الــدين المضــمون أو بيـان حــدة الأقصــى، 

فتقضــي بارتبــاط الــرهن بالــدين المضــمون وجــودا أو عــدما وكــذا يحيــل فــي  893أمــا المــادة 

ي إلى ما سبق بيانه فـي خصـوص الالتـزام المضـمون أقدم الحق الذي يضمنه الرهن الحياز 

    2.بالرهن الرسمي

  

 

                                                 
، ثـــم أنظـــر كـــذالك عبـــد الـــرزاق الشـــهوري، شـــرح القـــانون 68ص  مقـــدم مبـــروك، المحـــل التجـــاري، المرجـــع الســـابق، -1

 . 810المدني، ص 
اوي، صالح، الوجيز في القانون رز ، وأنظر كذلك فرحة 70، المرجع السابق، ص مقدم مبروك، المحل التجاري - 2

  .256التجاري، المرجع السابق، ص 
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  خاتمة

إن التطور الحاصل في المعاملات التجارية وتوسع الأنشطة التجارية والصناعية أوجـد 

ـــة التـــاجر نشـــاطه التجـــاري ومـــن أهـــم  فكـــرة المحـــل التجـــاري حيـــث أصـــبح أداة أساســـية لمزاول

الأمـوال التجاريـة التـي يمكـن أن تكـون محـلا للتـداول والتصـرف فيهـا سـواء بـالبيع أو الــرهن أو 

 . شركة أو الاستغلال ملكية من خلال استثمارهتقديمه كحصة في ال

وحاولنــــا مــــن خــــلال هــــذا البحــــث تســــليط الضــــوء لدراســــة النظــــام القــــانوني بعقــــد الــــرهن 

الحيــازي وعقــد رهــن المحــل التجــاري يعتبــر مــن أهــم التصــرفات الــواردة علــى المحــل التجــاري 

يتطــرق إلــى تعريفــه وهــذا مــا دفــع بالمشــرع الجزائــري إلــى وضــع أحكــام خاصــة بــه إلا أنــه لــم 

التجـاري . ضف إلى ذلك أنه عكس ما هـو منتظـر أحكـام رهـن المحـل التجـاري الـوارد فـي الـق

الجزائــري تتميــز بوجــود مــواد فــي غيــر محلهــا وصــياغة مــواد بأســلوب غيــر محكــم ناهيــك عــن 

ج لقد جاءت تحت عنـوان .ت. من الق 108    98ورود عبارات وألفاظ خاطئة فمثلا المواد 

في حيث أنما مواد تخص كل من البائع والدائن المـرتهن ومـع العلـم  أن الفصـل الثالـث  البائع

من الباب الأول معنون بالأحكام المشتركة في بيع المحل التجاري ورهنه فكان مـن المفـروض 

أن تكــون هــذه المــواد ضــمنه إمــا قيمــا يخــص العبــارات والمصــطلحات التــي ليســت فــي محلهــا 

 -119المـواد ( الـرهن الحيـازي للمحـل التجـاري مـع أن الحيـازة لا تنتقـل فمنها استعمال عبـارة 

118- 99- 98 . ( 

فيمــــا يخــــص الــــرهن والتناقضــــات التــــي تجــــدها خصوصــــا عقــــد المقارنــــة بــــين النصــــين 

الفرنسي والجزائري، فإن الرهن جاء لجعل من المحل التجـاري وسـيلة لخدمـة مصـالح لكـل مـن 

 .لتوازن بين مركزي كل من الدائن المرتهن والمدين الراهنطرفي العقد، مما أوجب تحقيق ا

  

 النتائج 

وقد توصلنا من خلال الغـوص فـي دراسـة هـذا الموضـوع إلـى اسـتخلاص مجموعـة مـن 

 : النتائج تتمثل فيما يلي
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أن المشرع الجزائري قد بين الطابع التعاقـدي لإنشـاء الـرهن الحيـازي إذ لابـد  أن يحقـق  

ف وكــذا الطــابع الرســمي لانعقــاد ولإثبــات الــذي يترتــب علــى تخلفــه الــبطلان فوائــد إدارة الأطــرا

بإنشــاء عقــد الــرهن الــذي يــتم إبرامــه مــع البنــوك فتكفــي لصــحته وكــذا  وجــوب القيــد زيــادة علــى 

الرسمية والقيد ويجب توفر الشروط في طرفي العقد بالنسبة للمدين الراهن يجب أن تتوفر فيـه 

وبالتالي لم يشترط أن يكـون تـاجر بـل ) المحل التجاري( لكا للعقار الأهلية ويجب أن يكون ما

أن يكون شخصا عاديا أوبنك يتوفر الشـروط، ينشـأ الـرهن صـحيحا ويرتـب آثـاره مثلـه مثـل أي 

 .عقد سواء بالنسبة للمدين الراهن أو الدائن

ئــه حــائز ويتميــز الــرهن بعــدم انتقــال الملكيــة إذا منــع المشــرع للمــدين الــراهن امتيــاز بقا

للمحــل التجــاري هــذا الشــيء الــذي يعــين أن المشــرع منــع الــراهن مركــزا جيــدا إذ يســتفي حيازتــه 

للمحــل حــق إلــى ذلــك أنــه وســيلة اقتــراض حقيقيــة ومــن جانــب آخــر هــو ضــمان فالنســبة للــدائن 

هــــذين . المــــرتهن يرتــــب لــــه حــــق الأولويــــة والتتبــــع فــــي حالــــة التصــــرف فــــي المحــــل التجــــاري

كرســتين بكــل حريــة ذلــك أنــه مــن الصــعب مــن الناحيــة العمليــة علــى الــدائن الحصــيلتين غيــر م

المـــرتهن مراقبـــة كـــل تصـــرفات الـــراهن كمـــا أن التصـــرفات التـــي تســـيء إلـــى المحـــل لا يكـــون 

المـــرتهن التـــدخل فيهـــا حـــق ولـــد كانـــت تـــؤدي إلـــى الإنقـــاص مـــن قيمـــة المحـــل وبالتـــالي قيمـــة 

  .الضمان

  

  

  التوصيات

يــــه مــــن نتــــائج تبــــدي بعــــض الاقتراحــــات والتوصــــيات وهــــي علــــى ضــــوء مــــا توصــــلنا إل

 : كالآتي

أنه يجب على القضاء الجزائري توحيد اجتهاداته  حول الوسائل التي تباينت بشأنها أمامه 

بدرجات المختلفة ومحاولة  خلق اجتهاد قضائي تجاري وإعطاءه دور فقال في تفسير 

نصوص إتمام القانون التجاري وإيجاد حلول في حالة إغفاله، كما يستحسن من المشرع 

تجاري لأنها مستوية . قد وإعادة صياغة والألفاظ الواردة في القالجزائري توضيح طبيعة الع

بالكثير من الغموض ما يجدر التساؤل عنه هو عندما يعد المشرع إلزامية إدراج العقد في 
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قالب يسهي مع العلم أن المصدر الرسمي للتشريع الجزائري إلى وهو التشريع الفرنسي 

 .كوالمصري اكتفاء بالعرفي فما الهدف من ذل



 قائمة المصادر والمراجع

 

  قائمة المصادر والمراجع

  القوانين والمراسيم التنفيذية: أولا

  القوانين  . أ

المتضمن القانون التجـاري المعـدل  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الأمر رقم  -1

 .والمتمم

المتضــمن قــانون العقوبــات المعــدل  2009فبرايــر  25المــؤرخ فــي  01-09الأمــر رقــم  -2

 .والمتمم

المتضـــمن قـــانون المـــدني المعــــدل  2007مـــاي  13المـــؤرخ فـــي  05-07الأمـــر رقـــم  -3

 .والمتمم

المتعلــق بشــروط ممارســة الأنشــطة  2004أوت  14المــؤرخ فــي  08-04القــانون رقــم  -4

 .التجارية

المتعلــق بالســجل  1996ســبتمبر  09المعــدل والمــتمم فــي  1990أوت  18قــانون رقــم  -5

  .التجاري

  المراسيم   . ب

المتعلــق بشــروط القيــد  1997جــانفي  18المــؤرخ فــي  01-97يــذي رقــم المرســوم التنف -1

  .في السجل التجاري

  الكتب والمؤلفات: ثانيا

المختصــر فــي القــانون التجــاري الجزائــري، دار بلقــيس، الطبعــة الأولــى، : أحمــد بــوذنين -1

 .2011الجزائر،

دار النهضــة  القــانون التجــاري الجزائــري، الجــزء الرابــع، العقــود التجاريــة،: أحمــد محــرز -2

 .1981العربية للطباعة والنشر، لبنان، 

دار ) الأقســام العامــة للالتزامــات التجاريــة( القــانون التجــاري : المعتصــم بــاالله الغريــاني -3

 .2006الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

مبـــادئ القـــانون التجـــاري، دار المســـيرة للنشـــر : باســـم محمـــد ملحـــم وســـام حمـــد طراونـــة -4

 .2016، الأردن، والتوزيع والطباعة



 قائمة المصادر والمراجع

 

، دار المطبوعـــات 1القـــانون التجـــاري، ج: العرينـــيجـــلال وفـــاء محمـــدين ومحمـــد فريـــد  -5

 .الجامعية، مصر، دون سنة طبع

 .2004  ،الجزائر ،الوجيز في القانون التجاري دون دار النشر: بوذراع بلقاسم -6

دار  ،4ط ) بيـــع المحــــل التجــــاري ورهنــــه وتــــأجيره(المحــــل التجــــاري : ســـميحة القيلــــوني -7

 .2004 ،مصر، النهضة العربية

 ،وعـــــات الجامعيـــــةبديـــــوان المط ،العقـــــود التجاريـــــة الجزائريـــــة: ســـــمير جميـــــل الفـــــتلاوي -8

 .1987، الجزائر

 . 2003 ،الجزائر ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،القانون التجاري :شادلي نور الذين.د -9

 ،للتـراث العربـي الأحيـاءدار  ،الوسـيط فـي شـرح القـانون المـدني :السـنهوريعبد الرزاق  -10

 .دون سنة الطبع ،10ط  ،لبنان

 .1974 ،القاهرة ،دار الفكر الجامعي ،المحل التجاري :علي حسن يونس -11

 ،)المحــل التجــاري والحقــوق الفكريــة (القــانون التجــاري الجزائــري  :ي صــالحراو ز فرحــة  -12

 .2001،الجزائر،ابن خلدون للنشر والتوزيع

 ،دار الفكـــر الجـــامعي ،لـــواردة علـــى المحـــل التجـــاريالتصـــرفات ا :محمـــد احمـــد حمـــادة -13

 .دون سنة الطبع ،الإسكندرية

 .2008 ،الجزائر ،2ط  ،دار هومة للنشر والتوزيع ،المحل التجاري :مقدم مبروك -14

 ،11ط ) المحــل التجــاري/التجاريــة  الأعمــال(القــانون التجــاري الجزائــري  :ناديــة فضــيل -15

 .دون سنة الطبع ،الجزائر

 .2011 ،دار هومة الجزائر 2و1ج ،النظام القانوني للمحل التجاري :نادية فضيل -16

 ،مصــر ،دار الجامعــة الجديـدة للنشــر والتوزيــع ،التنظــيم القـانوني للتجــارة :هـاني دريــدار -17

2011.  

  :المراجع باللغة الفرنسية

 Michele De Juglard et Benjamine ippolitto, op.int p628 N° 227. 

  

  



 قائمة المصادر والمراجع

 

  

  والأطروحاتالرسائل : ثالثا

نظام الرهن الحيازي الوارد علي الـديون الماديـة فـي التشـريع الجزائـري، : العربي بن قسيمة -1

  .2001/2000-بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير جامعة الجزائر، كلية الحقوق 

رهــن المحــل التجــاري، مــذكرة مقدمــة لاســتكمال متطلبــات شــهادة : بــن مخطــار ليلــى ثوريــة -2

  .2013/2014. ية الحقوق، جامعة ورقلةليسانس اكاديمي، كل

العمليـــات الــواردة علــى المحـــل التجــاري غيـــر الناقلــة للملكيـــة : قمــاش ســلوى رســـعون كنــزة -3

  .2014/2013، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، بجاية، )الرهن والإيجار(

  لمواقع الالكترونية: رابعا

 lttp://elawpedia.com 14/02/2018:  17-25موقع الكتروني : الموسوعة القانونية

  lttp://locebode.comملتقى طلبة القانون 

 :على الموقع الأتي 2010التعريفات الواردة على المحل التجاري : طيف البيان

?/25527055 / times.com-www.stor  

  

  

 


